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  الإهداء  
  أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما

   إلى زوجي الذي منحني القوة والعزیمة لإنهاء هذا العمل وإلى قرة عیني 

  إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء"سیرین"و" میسم لجین"و"المؤمن عبد"و"ریتاج"

 بعید من وإلى كل من ساعدني من قریب أو



  

  

  كلمة شكر
   

  الشكر أولا الله جل جلاله الذي وفقني لإتمام هذا البحث

التي أشرفت على  إرزیل الكاهنةثم أقدم أسمى معاني الشكر والعرفان إلى الدكتورة 
شادات والإر ع مراحل إنجازه وزودتني بالنصائح هذا العمل وتعهدت بتصویبه في جمی

  عني كل خیرفجزاها االله التي أضاءت أمامي سبل البحث 

  كما أقدم شكري إلى لجنة المناقشة التي شرفتني بمناقشة هذه المذكرة

 بوقعود نور الهدى                                                  

 



  :المختصرات أهم قائمة

  باللغة العربیة- 1

  الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  اتفاق:     تریبس

  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :       ج ر

  الصفحة:        ص

  من صفحة إلى صفحة:    ص ص

  دون بلد نشر    : د ب ن

  الأجنبیةباللغة - 2

Art                 :Article         

Cci                 : La chambre de commerce international 

Civ                 :Chambre civil de la coure française de cassation                   

CJCE              : Cour de justice des communautés Européennes   

Com                : Chambre commerciale de la coure française de cassation 
  Dip                :  Document d'information précontractuelle     

Eff                   : Européen franchise fédération   

Elfa                 : Econo Lodge of American  franchisée association 

F f f                 : La fédération française de la franchise   

p                      : Page               

Pp                   :La page a la page  

Wfc                 : word Franchise Concil  
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لتطور الاقتصادي كغیره من العقود الحدیثة نتیجة ل 1یعتبر ظهور عقد الفرانشیز       
،ویعتبر عقد ه وحلول عصر العولمةضالتطور التقني وانفتاح العالم على بع هالذي رافق

وهي وسیلة خلالها تكامل المشروعات المختلفة،الفرانشیز إحدى الآلیات التي یتحقق من 
الأسواق العالمیة في التجارة  تغلغل حیث أصبح إلیها لغزو الأسواق، أمن الوسائل التي یلج

  .یعتمد بدرجة كبیرة على مؤسسات تجاریة عریقة تنشد التوسع في وجود قوانین المنافسة 

 ،أحد الأسالیب التي تسعى إلى توسیع دائرة المشروع التجاريیعتبر عقد الفرانشیز و      
كغیره من وهذا الولایات المتحدة الأمریكیة في  19إلى نهایة القرن  یعود تاریخ ظهورهو 

،وذلك بعد ي تعتبر أغلبها ذات نشأة أمریكیةالمفاهیم والنظریات الإداریة والتسویقیة الت
" SINGER SEWING"الشركة الأمریكیة سنجركانت التجربة الأولى مع ف .هلیةالحرب الأ

بإنشائها شبكة لتوزیع منتجاتها وخدمات ما  1860المتخصصة في آلات الخیاطة سنة 
و عدم وجود نظام للاتصالات في ذلك تسویق صعوبة المشكلة  أدتحیث بعد البیع ،

فتح قنوات توزیعیة تغطي السوق الأمریكیة الوقت إلى ابتداع الشركة لهذا النظام من أجل 
أشخاص وتدریبهم حیث اعتمدت الشركة على تعیین ب ،التي تتمیز بالضخامة والاتساع

إلى  المنتجاتإیصال و  تسویق تحت شروط معینةوالسماح لهم بال على البیع والصیانة
  .المستهلكین

في الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تشكل  الاحتكاروبمناسبة إصدار قوانین حظر       
مجتمعة أولى النصوص القانونیة المتعلقة بحریة المنافسة أجبرت الشركات المصنعة 

التفكیر في  بدأمهمتي التصنیع والبیع المباشر،وهنا للسیارات على عدم الجمع بین 
ن أن یضطروا استحداث آلیات توزیع تعاقدیة تمكن الصناعیین من تصریف منتجاتهم دو 

إلى تحمل استثمارات مالیة كبیرة من أجل توسیع النطاق الجغرافي للنشاط والتموقع داخل 
إلى الشركات الصناعیة  تومنه لجأ، أسواق جدیدة دون أن تتأثر بذلك قدرتها التنافسیة

                                                             
تعود تسمیة الفرانشیز إلى الفرنسیة القدیمة حیث وجد أصلها في العقود الوسطى ما بین القرن العاشر و -  1

الثاني  عشر والذي یقصد به منح حریة أو امتیاز أو إعطاء رخصة أو الإعفاء من خدمة و لوصف الحقوق 
، نقلا عن اد وعبور المناطق الأخرى والامتیازات الممنوحة لحاكم المنطقة مقابل السماح بإقامة الأسواق والأعی

یر في الحقوق ،فرع قانون مذكرة لنیل درجة الماجستنشیز وقانون المنافسة في الجزائر،الفرا ،توات أمال
  .   06،ص01،2008،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر الأعمال
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شركة كوكاكولا وشركة محركات جنرال الأهداف السابقة وأولها عقود الفرانشیز لتحقیق 
   .وشركة فورد للسیاراتموترز 

بواسطة شركة  1925لأول مرة في سنة  هذا العقد ظهرفقد في أوروبا أما      
رغم تأخر انطلاقته في هذه القارة إلى المنتصف الثاني من  ،BATA)(1 تشیكوسلوفاكیة

حیث جعل العدید من الشركات  أخذ هذا النظام في التوسع والانتشاروبعدها ،20القرن 
ء العالم لیصبح اسمها ذو انتشار حدود بلدها وتعبر القارات وتتوسع في أرجاتتجاوز 
  .عالمي

 ةالعربی یة لا یزال یلتمس طریقه في البلدانإلا أنه بالرغم من عراقته في الدول الغرب    
الدولیة وتبنیها مبدأ حریة التجارة والصناعة  السوقاحها على انفتبعد ف ،الجزائرومن بینها 

مع ت نفسها مضطرة للتعامل والتعاقد وجد،2المعدل والمتمم 96من دستور  37المادة في 
بابها الواسع ابتداء من دخول السوق الجزائریة من ببدأ بعقد الفرانشیز إذ مستثمرین أجانب 

المجالات بدلیل أن وغیرها من  الفندقة و المطاعممجال ،في الخدمات خاصة 1998سنة 
ها في الاستثمار مستعملة في تعاملها من الناحیة القانونیة عقد عدة علامات أبدت رغبت

  .3الفرانشیز

                                                             
،مجلة بابل  »عقد الفرانشیزالمعرفة الفنیة وأثرها في «نقلا عن عبد الهادي كاظم ناصر ونظام جبار طالب،- 1

  . 275ص،294-274.ص ص ، 3،2009،العدد  17للعلوم الإنسانیة ،المجلد 
یتعلق بإصدار نص الدستور مصادق علیه في  ،1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم-2

،صادر 25 ،ج ر عدد 2002أفریل سنة  10ي مؤرخ ف 03-02،معدل بالقانون 76نوفمبر،ج ر عدد 28استفتاء 
،صادر في  63،ج ر عدد  2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19-08،معدل بالقانون رقم  2002أفریل  14في 
 . 2008نوفمبر  16

-PEPSIلبیبسي كولا )  franchisé(شركة بیبسي الجزائر للمجموعة العائلیة مهري التي تعتبر ممنوح له -3

COLA  في نفس الوقت موزعة لهذه العلامة في الجزائر حیث للمشروبات الغازیة وهذه الشركة هي منتجة و
تختص بتعبئة القارورات والتوزیع المباشر في المراكز الكبرى بفل الوسائل المادیة والإنسانیة ،بالإضافة إلى 

  التي تنافسها COCA-COLAعلامة 
  الخاصة بتسویق أجھزة الإعلام الآلي ASTEIN DE SERVICEعلامة أستین للخدمات -
  لتوزیع المنتجات الغذائیة BLANKYمجموعة بلانكي -
  المختصة في الألبسة والمفروشات المنزلیة  LOTO ,CELIO ,CARRE BLANC,DIXIT,ETAMعلامة -
  ,YVES ROCHER SEPHORAفي التجمیل والعطور -

  . 2،نقلا عن توات أمال،مرجع سابق ،صJACQE DESSNGEفي الحلاقة والتجمیل 
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ة لنقل ة ناجعالفرانشیز من العقود الشائعة الاستعمال لما یمثله من وسیلعقد  یعدو        
بالنفع المعرفة الفنیة والمشاریع الإنتاجیة بأسلوب یحقق أهداف المتعاقدین وبالتالي یعود 

إلى تكوین شبكة تجاریة یؤدي  »المانح«الطرف الأول المسمى  فمن جهة ،على الطرفین 
یتیح له إمكانیات غزو أسواق استهلاكیة جدیدة على رقعات و ،هامة بنفقات مالیة محدودة

مانح سیطرته على ید الوطني أو الدولي بحیث یضمن للجغرافیة مترامیة سواء على الصع
الزبائن إلى منتجاته أو خدماته مما یؤدي إلى المزید من عملیة التوزیع ویجتذب المزید من 

 الطرف الثاني المسمى عدة أعباء لیتحملها المانحعاتق عن  حیزیالعقد فهذا ،الانتشار
ویتیح للطرف الأول الانصراف إلى نشاطات أخرى ممیزة تعود بالنفع على ،»الممنوح له«

ج وزیادة المتعلقة بتحسین نوعیة المنت القیام بالأبحاث والدراساتتتمثل في  ،تهكامل شبك
   .تنافسیة المعرفة الفنیة

دولته باعتبار أنه  بالمقابل فهذا العقد یعود بالفائدة على الممنوح له وعلى اقتصادیات      
وآلیة لتطویر الید التكنولوجیا المتقدمة،من خلال استقطاب وسیلة لجلب الاستثمارات 

السیولة المالیة من نسبة  ابالإضافة إلى تقلیله ،تتلقاه العاملة من خلال التدریب الذي
،أما الفوائد المباشرة للممنوح له فهذا العقد یتیح له مع الاحتفاظ باستقلالیته المتسربة للخارج

فرصة أكبر للنجاح حیث یحصل على الخدمة المتكاملة اللازمة لأي مشروع ناجح 
وأسالیب البحث والتطویر والمساعدة ،والنظم المحاسبیة  ،والمتمثلة في العلامات التجاریة

في التخطیط وإدارة المخزون والخبرة والإرشاد والتدریب فالممنوح له یشتري المفهوم أو 
  .النظام الذي یقوم علیه عمل ناجح مؤسس بالفعل

لتنظیم رغم من انتشاره عالمیا لم یحض بابالعقد الفرانشیز نشأ عن الممارسة التجاریة ف     
ما فتح المجال أمام المنظمات المهنیة لتطویره وضبط هذا ،1القانوني في أغلب التشریعات

القانون ولأن  قضاء في تحدید مفهومه وتنظیمه أحكامه إضافة إلى الدور الذي لعبه ال
ما تستحدثه المجتمعات من روابط وعلاقات قد تكون ذات طابع مالي أو  یعكس المدني

غیر أنه لا یتمكن في العدید من ،لحتمیة التطور ومقتضیات التجدیدشخصي مستجیبا 
                                                             

بالنسبة لغالبیة التشریعات المقارنة فیما عدا بعض الاستثناءات لاسیما القانون الاسباني الذي  وهو الأمر نفسه-1
 1997،والقانون الصیني الذي نظم هذا العقد منذ نوفمبر  1996جانفي   6تناول عقد الفرانشیز بمقتضى قانون 
عقد التوزیع بترخیص استعمال  ،رشیدساسان نقلا عن  ، 1979أكتوبر  21،وفي الولایات المتحدة الأمریكیة منذ 

 . 29،ص2013محاولة تأصیل ،دار النهضة العربیة ،القاهرة،) عقد الفرانشایز(العلامة التجاریة 
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الحالات من مواكبة سرعة الأفراد في استحداث علاقات جدیدة وتنظیمها بما یتماشى مع 
 ،وضعیاتهم وأهدافهم على الأخص إذا كان مجال هذه العلاقات هو المعاملات التجاریة

والقانونیة لتشكل فیما بینها ظاهرة هجینة حیث تشترك مجموعة من المفاهیم الاقتصادیة 
ولیس أدل على هذا التعقید ، ذات خصوصیة یصعب إخضاعها لمبادئ الشریعة العامة

   .من عقد الفرانشیز

حیث یعرفه الفقهاء بأنه العقد الذي بمقتضاه یمنح المانح للممنوح لهم الحق في      
تسویق المنتجات أو الخدمات ،في استغلال حقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة بهدف 

،وآداءات نقدیة دوریة،واحترام م حقوق الدخول في شبكة الفرانشیزمقابل دفع الممنوح له
   .1الأسالیب التجاریة التي یفرضها المانح

فرغم ما یؤمنه عقد الفرانشیز للممنوح له من فرص للنجاح مع إنقاصه لحجم المخاطرة    
المفهوم الاقتصادي لعقد الفرانشیز یظهر حجم إلا أن ،مقارنة بالأنشطة المستقلة الأخرى 

ها وبروز عدم التكافؤ فالاختلال الاقتصادي والتكنولوجي للأطراف وتباین مراكزهم واختلا
قاد هذا العقد لتنظیم قانوني شامل في مختلف التشریعات المقارنة ما یفسح بینها في ظل افت

یدعو لضرورة  ما ،من أجل تنظیم علاقتهماللطرفین مجالا واسعا لإعمال الحریة التعاقدیة 
من شأنه تحقیق التوازن المفترض بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدیة ضبطها بالشكل الذي 

تعاقدي  تفاوضي و قد الأقل احترافیة والموجود في مركزعلى الأخص بالنسبة للمتعا
  .أضعف بالمقارنة مع المتعاقد الآخر 

الجوهریة التي خلقها االله في جمیع الظواهر الكونیة والتي  التوازن هو السمة ولأن       
حرصت  فتطبیقا لذلك ،تعبر عن الصورة الحقیقیة للعدالة والمساواة بین مخلوقاته

التشریعات الوطنیة على إدراج مبدأ المساواة ضمن نصوصها مما أدى بالقواعد القانونیة 
م العلاقات بین الأفراد على أساس من التعادل والتكافؤ بین الحقوق والالتزامات یتنظإلى 

المحیطة وضاع والظروف الاقتصادیة والتي تتأثر بكل الأ تحقیقهاالتي یهدف العقد إلى 
ل التوازن في العلاقات التعاقدیة وتحمي الطرف الضعیف فیها من جمیع أوجه وتكف ،به

  .الاستغلال التي یكون الطرف القوي مسؤولا عنها 

                                                             
 . 34،ص ساسان رشید،مرجع سابق- 1
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ومن هنا یتعاظم دور مبدأ التوازن والدور الحیوي الذي یقوم به في تنظیم العلاقات بین     
،فالتوازن بین أطراف  تهنهایه أو حتى بعد تنفیذالأفراد سواء في مرحلة تكوین العقد أو 

أحد المتعاقدین على الآخر فهو العدالة في توزیع المزایا العقد یقصد به استبعاد طغیان 
وتظهر أهمیة التوازن خاصة في العلاقات التجاریة الدولیة لأن مؤسسات الدول ، والأعباء

لشركات الدول المتقدمة النامیة هي الأكثر استفادة من هذا المبدأ لأنها لا تزال صیدا سهلا 
  .یصدرون إلیها السلع والتكنولوجیا بأغلى ثمن وأبهظ الشروط

معناها تبیان مدى تأثیر  بالرجوع إلى عقد الفرانشیز نجد أن الموازنة بین طرفي العقد و   
في تحدیدها لمضمون  همعدم التوازن العملي في إمكانیات ومؤهلات الأطراف على إرادت

 ن آلیات الحمایة التي تكفل إعادة التوازن عند اختلاله وهذا عن طریق،ثم البحث عدالعق
حیث ذهبت بعض التشریعات إلى ،دعم الموقف التفاوضي و التعاقدي للطرف الضعیف 

هذا العقد في محاولة جادة لإعادة ونیة تكفل الحمایة للمنوح له في وضع نصوص قان
من جهة والانتقادات الموجهة لها من جهة التوازن بین الطرفین رغم القصور الذي یعتریها 

  .أخرى 

ما مدى تأثیر الاختلال الاقتصادي بین طرفي عقد :ة الإشكالیة التالیوعلیه نطرح     
     ؟ الفرانشیز على التوازن القانوني بینهما

وقد اعتمدنا في دراسة الموضوع  على تحلیل ظاهرة الفرانشیز من أجل الوصول إلى   
بالإضافة إلى أن غیاب الإطار القانوني الذي المراكز القانونیة للطرفین،  توازنتحدید مدى 

یحكم عقد الفرانشیز في الجزائر دفعنا للبحث عن آلیات الحمایة ومقارنتها في مختلف التشریعات 
   وعلیه فالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي المقارن  .

ارتأینا التطرق من جهة إلى إبراز مكانة كل طرف في عقد  للإجابة على هذه الإشكالیةو 
ثم كیفیة إقامة هذه الموازنة )الفصل الأول(الفرانشیز لإثبات وجود من عدم وجود الموازنة 

  .)الفصل الثاني(من حیث الحمایة المقررة في هذا الإطار 
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تختار المشروعات الكبرى وخاصة الشركات المتعددة الجنسیات بین وسیلتین       
الذي لثاني والنوع ا،للاستثمار إما من خلال فروع مملوكة لها ،وإما شركات تنتسب إلیها 

 الاستثماریفضله المانحون باعتباره نظاما یجنبهم مخاطر  ،یمثل الفرانشیز إحدى صوره
رأس المال التكنولوجي ذلك ما یقدم نوعا من تقسیم  استثمارالمالي وكذلك یمكنهم من 

وأخرى تتخصص في  ،العمل الدولي بین مشروعات تتخصص في إنتاج التكنولوجیا
ویفضله المانح أیضا لأنه یتجاوز بهذا العقد قوانین الممنوح له  مع إعفائه من ،استغلالها

دون عن مشروعه تزم هذا الأخیر بتقدیم المعلومات إذ یل،الممنوح له تقدیم معلومات لدولة 
  .أن یتعداه لمنشأة المانح احتراما للاستقلال القانوني

قانونیة إلى الاقتصادیة والالاستثمار والمخاطر  یلقي عبءفي عقد الفرانشیز فالمانح     
في مقابل حصوله على عوائد الاستثمار  ،له أیضا كل الأعباء المالیةو یحم الممنوح له

 قدالعللحصول على  سعي الممنوح له ظل في  بقا حتى قبل بدأ نشاط الفرانشیز،مس
عندما یتعلق الأمر بتكرار تجربته الاقتصادیة الناجحة  خاصة والانتماء إلى شبكة المانح

نسب مرتفعة من احتمالات النجاح  بمعنى أيوتزوده بكل عناصرها المادیة والمعنویة 
  . الأنشطة الأخرىنجاح المحتملة في اللمشروعه مقارنة بنسب 

بینهما  یؤدي بنا إلى تبیان عدم التكافؤفتحدید مكانة الأطراف في عقد الفرانشیز      
ي القوة الاقتصادیة بسبب اختلال المراكز القانونیة بین مؤسستین تتفاوتان ف

ه وما یترتب علیه من إذعان ،وبسبب درجة احتیاج الممنوح له إلى هذا التعاقد،والتكنولوجیة
في ظل غیاب نصوص قانونیة تقیم قدرا من التوازن بین القوى غیر  للمتعاقد الآخر

  ) المبحث الأول(المتوازنة 

عن تباین مراكز الأطراف واختلافها وما ینجر عنه من انعكاسات یترتب  ماثم نبین     
على إثر تآكل الحریة الطرف القوي على الآخر هیمنة على مضمون العقد والتي تكرس 

التعاقدیة واستغلاله للاتفاقیة كإطار یضمنه مختلف الشروط  تغلیبا لمصالحه الاقتصادیة 
                  ) .المبحث الثاني(شاط وقطاع تجاري ن نمتمس أكثر قة في علا
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  المبحث الأول

  في عقد الفرانشیزالطرفین الاختلال بین مراكز 

ویمكن ,في العصر الحاضر ستثمارجلب الا آلیاتواحدا من أهم  یعتبر الفرانشیز    
طابع نفوذي  أسلوب عالمي وإداري حدیث ذو بأنهیة ستثمار تمییزه عن غیره من النظم الا

بموجبه یمنح الأول وهو المانح إلى الثاني وهو الممنوح له مقابل مبلغ من  ،بین شركتین
ذلك كله  استعمالویتم  تحت شروط معینة العلامة و الطرق التجاریة ستغلالالمال حق الا

بالخدمة والمساعدة بالشكل  ستمرارتحت رقابة المانح الملتزم بإمداد الثاني على وجه الا
  .دون المساس باستقلالیة نشاطه  تنمیة وتقدم مشروعه الأخیرالذي یكفل لهذا 

مؤسسة  نجاحالتعاقد فیما یقدمه المانح من عناصر تساهم في إ وتكمن أهمیة هذا      
أصبحت المنافسة فیها محتدة هذا ما یجعل  أسواقمنافسة في ظل ال وتمكنه منممنوح له ال

للمانح  يالاقتصادهذا العقد بدون تردد متأثرا بالنجاح  إبراممن الممنوح له یقبل على 
عدد  والشهرة وتدیر شبكة ینتمي إلیها والاتساعوالذي غالبا ما یكون مؤسسة تتمتع بالنفوذ ,

التفاوت  مراكز أطراف عقد الفرانشیز بالنظر إلى اختلالوعلیه یبرز حجم ،من الممنوح لهم
المطلب (حجم كل من المؤسستین المانحة والممنوح لها وكذلك تباین مؤهلات كل منهما في

،بالإضافة إلى حجم الاختلال في القوى الاقتصادیة والتكنولوجیة التي تؤثر على )الأول
موقف التفاوضي للطرف القوة التفاوضیة للطرفین وما یترتب علیه من ضعف في ال

رف طالضعیف واختلال لما هو مفترض من توازن الإرادات المنشئة للعقد لمصلحة ال
في ظل وجود فراغ قانوني  یبرز عدم التكافؤ بین الطرفینالمهیمن اقتصادیا وتكنولوجیا ف

  .)المطلب الثاني(

  

  

  

  

  الأولالمطلب 
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  عقد الفرانشیزطرفي 

یتكفل بموجبه شخص بتعلیم شخص آخر المعرفة , عقد الفرانشیز هو تقنیة حدیثة         
أما الشخص الآخر , تجاریة وتزویده بالسلع والمساعدةعلامته ال استعمالوتخویله ,الفنیة

نا في إطار عقد ناقل العلامة التجاریة فنكون ه استعمالهذه المعرفة و  استثماربفیتكفل 
والمعرفة  الاختراعالمانح الذي یملك التقنیة إضافة إلى براءة  ماوطرفیه هللتكنولوجیا

ومن ناحیة ,)الفرع الأول(دولیة  ي التكنولوجیا التي تملكها شركات قویة داخلیة أو،أالفنیة
وهو الطرف الذي یشتري حق الامتیاز ویقوم بتشغیله لفتح مشروع أو  الممنوح لهأخرى 

ممنوح له مستخدما نظام العمل الذي یزوده به المانح إضافة تحت هذا الحق ال,محل جدید
  .)الفرع الثاني(إلى عناصر جذب الزبائن 

  الفرع الأول

  المانح

مستقل متعامل اقتصادي وهو من الناحیة القانونیة  ،المانح هو صاحب العلامة       
یتخذ  ,الفنیة إضافة إلى المعرفة ,یملك عناصر معنویة تتمثل في حقوق الملكیة الفكریة 

كل شخص طبیعي أو  "من حیث كونه الجزائري وصف مؤسسة بمعنى قانون المنافسة
معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو 

لنظر إلى حجم یكون شخصا معنویا وهذا بامن الناحیة العملیة عادة ما  لكن, 1"الإستیرد
كما قد  ،"سوفیتال"والفندقة مثل,"كوكا كولا"في مجال الصناعة مثل  ,المستثمررأس المال 

شركة متعددة أي قوم بإبرام عقود فرانشیز دولیة تعالمي  اتساعشركة ذات المانح یكون 
تقوم بإبرام عقد فرانشیز داخلي في حدود  مؤسسةوقد یكون أیضا شركة أو ,2الجنسیات

                                                             
 
، یتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  2003یولیو سنة  19مؤرخ في ال 03-03 رقم مرالفقرة أ من الأ 3المادة -1

جوان سنة  25المؤرخ في  12-08القانون رقم متمم بموجب المعدل و ال، 2003یولیو 20صادر في ال،43
 15،المؤرخ في  05- 10 رقم ،المعدل بموجب القانون 2008- 07- 02صادر في ال، 36، ج ر عدد 2008

  . 2010-08-18صادر في ال،46، ج ر عدد  2010أوث سنة 
ر لنیل درجة الماجستیمذكرة , »«le contrat de franchiseعقد الفرانشیز في القانون الجزائري,إنوجال نسیمة- 2

  .82ص,2004، 01جامعة الجزائر,الإداریة كلیة الحقوق والعلوم,فرع قانون المؤسسات,في القانون 
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ثم نبین ، )أولا(وعلیه نحدد أوصاف المانح سة داخلیةبصدد مانح مؤس فنكون اإقلیم بلاده
  .)ثانیا(لكها تعناصر التي یمال

  المانح افصأو :أولا 

إن سوق التكنولوجیا أصبحت محتكرة في ید مجموعة من الشركات تملك        
وهذا لتمحور  1عقدا ناقلا للتكنولوجیا باعتبارهالتكنولوجیا وتتحكم فیها، وعقد الفرانشیز 

موضوعه ومضمونه حول المعرفة الفنیة التي یتطلع إلیها الممنوح له، فغالبا ما یكون 
له فبإمكانه أیضا  أنه الوصف الوحید ى هذالیس معنو )1(المانح شركة متعددة الجنسیات 

  .)2(العالمي وهذا في إطار الفرانشیز الداخلي  بالاتساعأن یكون مؤسسة داخلیة لا تتمتع 

 المتعددة الجنسیات الشركات ظهور بدایةلقد كانت  :المانح شركة متعددة الجنسیات -1
الصناعیة البلدان بعد ذلك في بقیة  انتشرتفي الولایات المتحدة الأمریكیة ،ثم 

،وتعتبر عقود الفرانشیز أحد أهم 2العالمي يالاقتصادرموز وأسس النظام  أهمكأحد ،الكبرى
الشركات متعددة الجنسیات من نقل إنتاجها من النطاق المحلي للدولة الأسالیب التي تمكن 

فبمقتضى هذا العقد تقوم ،الأم إلى الأسواق الدولیة دون الحاجة إلى أي إنفاق استثماري
بالترخیص لمستثمر وطني أو أكثر  بالدولة المضیفة لاستخدام براءة  هذه الشركات

  .3اث الإداریة مقابل عائد مالي معینالاختراع والمعرفة الفنیة ،ونتائج الأبح

                                                             
بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة إلى مستورد  اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیاعقد نقل التكنولوجیا « -  1

أو  ج سلعة معینة أو تطویرها أو لتركیب أو تشغیل آلاتلاستخدامها في طریقة فنیة خاصة لإنتاالتكنولوجیا 
العلامات  أو شراء أو استئجار السلع ولا بیع  أو لتقدیم خدمات ولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیعأجهزة 

التجاریة أو الأسماء التجاریة أو الترخیص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجیا أو كان 
مكرر  19تم نشره بالجریدة الرسمیة العدد 1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  من 73المادة »تبطا به مر 

  . www.iclipa.com،1999-05-17فيالصادر 
 القاهرةللطباعة والنشر والتوزیع، إبتراكلخیر ،عقود نقل التكنولوجیا ،دراسة قانونیة ،السید مصطفى أحمد أبو ا- 2
 .49،ص 2007،
عثماني أحسین،إستراتیجیات الشركات المتعددة الجنسیات في عولمة الاقتصاد ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة - 3

الماجستیر في الاقتصاد،فرع اقتصاد التنمیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الحاج لخضر،باتنة 
 .  88،ص 2003،
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رغم المحاولات  على تعریف موحد وواحد لهذه الشركاتلم یتفقوا الفقهاء  إلا أن     
لاختلاف النظرة إلى هذه الشركات ومن ثم تعدد وهذا العدیدة التي بدلت في هذا الشأن 

تتمیز بمجموعة من  هذه الشركاتثم إن ،)أ(1المعاییر والضوابط التي یستند إلیها كل فقیه
  ).ب(الخصائص لابد من تبیانها

-أ(من یعرفها من الناحیة الاقتصادیةهناك :شركات المتعددة الجنسیاتتعریف ال-أ
   .)2-أ(یعرفها من الناحیة القانونیة،وهناك من )1

یرتكز هذا التعریف على معاییر : تللشركات المتعددة الجنسیا التعریف الاقتصادي-1-أ
أهمها المعیار الجغرافي ومعیار الحجم ثم كیفیة تنظیم الشركات ،وضوابط مختلفة ومتعددة 

على نقطتین أساسیتین تتمثل الأولى في حجم  يالاقتصادویعتمد التعریف ،وطریقة إدارتها
الجغرافي لنشاط  نتشارالاالنشاط الإنتاجي للمشروع ،أما الثانیة فتعتمد على مدى 

،فالتعریفات التي تعتمد على معاییر كمیة ،یستخدم فیها عدد الفروع القائمة بالإنتاج الشركة
 كاملا اونسبة النشاط المنجز في الخارج،فالشركات المتعددة الجنسیات تمارس نشاط

بالبحث والتطویر والتصنیع وأیضا عملیات التسویق فتكون هذه النشاطات مدمجة  متصلا
بحیث تخضع هذه الفروع لسیاسة شاملة تهدف إلى أن  ،الأهداف الكلیة للشركة الأم في

   .تجعل منها وحدة مستقلة للإنتاج

معیار الجغرافي فهي متعددة منها ما نص على أن الوأما التعریفات التي تعتمد على      
كل مشروع یمارس نشاط إنتاجي في دولتین أو أكثر یتمثل في المشروع متعدد الجنسیات 

 الاعتبارفي  یأخذناقصة لم تعط تعریف شامل وموحد  ةیالاقتصاد،إلا أن التعریفات 
  .2العناصر الأساسیة لجوهر وطبیعة هذه الشركات

لم یضع القانون الوضعي تعریفا  :التعریف القانوني للشركات المتعددة الجنسیات- 2-أ
 أي، ياقتصادجامعا مانعا لهذا النوع من الشركات ،لأن هذه الشركات في حقیقتها كیان 

مجموعة من عرفوها بأنها  رجال القانون غیر أن ،ولیست قانونیة  ةیاقتصادظاهرة 

                                                             
في  مذكرة  لنیل درجة الماجستیروالنمو الاقتصادي ،كیة الصناعیة حقوق الملنعمان وهیبة،استغلال - 1

  . 76،ص01،2010،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر الحقوق،فرع الملكیة الفكریة 
 . 51-50.السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،ص ص- 2
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الشركات المستقلة من الناحیة القانونیة والمنتمیة إلى العدید من الدول ،وهي تشكل 
 ا،أو على الأقل متناسقا یمارس نشاطا دولیةیالاقتصادمشروعا واحدا متكاملا من الناحیة 

بین عدة شركات تتمتع بجنسیات  ياقتصادتحت إدارة الشركة الأم ،كما عرفت بأنها تجمع 
 ياقتصادلفة ترتبط فیما بینها عن طریق المساهمة في رأس المال لتحقیق هدف دول مخت

  .1معین

  :خصائص الشركات المتعددة الجنسیات-ب

   : إن الشركات المتعددة الجنسیات تتمیز بمجموعة من الخصائص یمكن إظهارها في     

إلى الروابط  الالتفافبحیث تتنوع نشاطاتها دون : لأنشطة المتنوعة والمتكاملةا - 1-ب
 اعتبارویرتكز هذا التنوع إلى سبب واحد رئیسي ذو ،المختلفة المنتجاتالفنیة بین 

،هو تعویض الخسارة المحتملة في نشاط معین بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى  ياقتصاد
 میتسوبیشيللكهرباء ، میتسوبیشيمتفاوتة الأنشطة فنجد مثلا " میتسوبیشي"،فشركة 
نه أحكمت هذه الشركات سیطرتها ،وممیتسوبیشي،بنك  للكیماویات میتسوبیشيللسیارات،

هذه الشركات على الصناعات التي في مجال التسویق والخدمات بالإضافة إلى سیطرة 
  .2تستلزم فنا تكنولوجیا متقدما كصناعة الحاسبات الآلیة والأدویة

  

  

الجنسیات تحوز رأس مال ضخم إن الشركات المتعددة :الجغرافي نتشاروالا الحجم - 2-ب
في مجال البحث والتطویر مثل  اتاتفاقات كبیرة،فتملك شركات تسویقیة وحجم استثمار و 

على  نتشارواكتساب الشركات لهذا الحجم یسمح لها بالا شركة میكروسوفت وكوكاكولا

                                                             
رة المعاص ،مجلة مصر"المشروع المتعدد القومیات والشركات القابضة كوسیلة لقیامه"الشرقاوي محمد سمیر،- 1

 .138- 124. ،ص ص 128،ص1975،أكتوبر 232،العدد 
   . 77نعمان وهیبة ،مرجع سابق،ص-2
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وشهرة للعلامة التي تسوق  انتشارمستوى الأسواق العالمیة ،كما یؤسس لها هذا الامتداد 
  .1بها منتجاتها

المماثلة  وتكون في مجال الصناعات:یةحتكار الاالتحالفات الإستراتیجیة والمزایا - 3-ب
العمود فالتطور التكنولوجي هو ر ویكون غرضه البحث والتطوی اندماجحیث تأخذ شكل 

هو تحسین الأداء التحالفات الإستراتیجیة یكون الغرض من الفقري للشركات الدولیة ،و 
المالي وتدعیم المكانة التنافسیة وتفادي مخاطر الاستثمار والوصول إلى ذروة التكامل 
والامتداد الجغرافي بالإضافة إلى تعظیم النفوذ والحصول على مراكز تفاوضیة أفضل 

  .2خاصة مع تحول العالم إلى تكتلات أصبحت معه المنافسة غایة في الصعوبة 

تعتبر الوحدة هي السمة الأساسیة التي :والإدارة الإستراتیجیة ستراتیجيالتخطیط الإ- 4-ب
ووحدة في التصرف القرار  اتخاذفهناك وحدة في ،تتمیز بها الشركة المتعددة الجنسیات 

یكون مقره في البلد الأم تمارس منه  وتتجسد هذه الوحدة في وجود مركز رئیسي واحد
كما ت الهامة التي تتعلق بأنشطتها وغالبا ما تكون سریة الرقابة الفعلیة وتتخذ فیه القرارا

وهذا عن ها تهدف من خلالها إلى تعظیم أرباح التي فیه الإستراتیجیة العامة للشركةترسم 
  .3إلى المنتجات التي تضع علیها علامتها إضافة معدلات بیع التكنولوجیا رفع طریق 

متعددة الشركات الهي السوق  فيإذا كان أغلب المانحین :المانح مؤسسة داخلیة-2
غیر أن ذلك لا ها عالمیا انتشار الجنسیات أي ذات اتساع عالمي وهذا لشهرة علامتها و 

المانح مؤسسة داخلیة كان لها السبق في وضع فكرة الانطلاق وهذا من أن یكون یمنع 
ا سواء بالنسبة للخدمات أو التقنیات التي تقدمه ،بوضعها مجموعة من الأفكار حیز التنفیذ

یة في ستمرار والقدرة على الا،وهذا لتأمین رأس المال ،وهي عادة ما تكون شخصا معنویا
فعلى  5، ما یتطلب من المانح وسائل وإمكانات جدیدة ومستخدمین متمرسین4الأعمال

                                                             
 . 43عثماني أحسین،مرجع سابق،ص- 1
  . 69،صنفسهمرجع ال - 2
  .54الخیر ،مرجع سابق،ص السید مصطفى أحمد أبو- 3

4-LELOUP, Jean-Marie, La franchise droit et pratique ,4 éme  Edition, Dalmas, Paris     
,2004,p13.                                                                                                                                   

  .66،ص 2009شورات حلبي الحقوقیة،بیروت،مغبغب نعیم ،الفرانشیز دراسة في القانون المقارن ،من- 5
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أبرمت في إطار فرانشیز صعید السوق الجزائریة هناك عقود فرانشیز أطرافها جزائریة 
  .la marque de service astein 1علامة أستین للخدمات نذكر منها  ،داخلي

غیر محیط بالمعلومات والبیانات على المستوى الداخلي إلا أنه یبقى المستثمر        
المتعلقة بإمكانات وأنواع الأنشطة التي یتم التعامل بها ،بالإضافة إلى منافستهم من قبل 
علامات شهیرة في إطار الفرانشیز الدولي لنفس المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل المانح 

نبیة في قطاع كبیر الأجالعلامات المحلي، وهذا لتفضیل جمهور المستهلكین بصفة عامة 
   .2عوقات ظهور شبكة فرانشیز داخلیةمن المواد الاستهلاكیة ویعتبر هذا من م

   لكها المانحتالتي یم عناصرال:ثانیا

الناجح  يالاقتصادالنشاط  استنساخإن هدف الممنوح له من عقد الفرانشیز هو      
في تحقیق هذا النجاح الحصول على العناصر التي ساهمت بصفة مباشرة  للمانح بالتالي

  .)2(،إضافة إلى المعرفة الفنیة  )1(،وهذه العناصر تتمثل في عناصر الملكیة الفكریة

المطلوب تقدیمها من المانح  3ملكیة الفكریةتتعلق عناصر ال:عناصر الملكیة الفكریة-1
 وبراءة )أ(عملاءللالجاذبة عناصر الفي عقد الفرانشیز على وجه الخصوص في كل من 

  . )ب(الاختراع

الخدمات التي  عناصر بمنشاة المانح والسلع أوهذه التتعلق :العناصر الجاذبة للعملاء-ا
أن المانح  علىتقنین سلوكیات الفرانشیز الأوروبي  ینص و تمیزها عن غیرهاتقدمها والتي 

                                                             
   . 02إنوجال نسیمة،مرجع سابق،ص- 1
مقومات  –المعوقات  –الواقع (كأداة لاستثمارات صغیرة ناجحة  نظام الفرنشایز - 2

              www.riyadhchanber .org 170،ص )التطویر
  
ت مثل الاختراع النماذج الصناعیة،العلامات إبداعایقصد بالملكیة الفكریة عموما نتائج فكر الإنسان من «- 3

عن حقوق الملكیة الأخرى فهي  الفكریة لا تختلف حقوق الملكیة...،الأغاني والكتب والرموز والأسماء التجاریة
تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة 

كما یحق له  ،مالك منع الآخرین من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منهویحق لل،منتج 
مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه و المطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره  والتعویض عما أصابه من 

   .http//www.wipoo.in/obout –ip/ar، »عن الملكیة الفكریة«،المنضمة العالمیة للملكیة الفكریة»ضرر 
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والتي تتمثل في  1العملاءجذب یجب أن یكون متحصلا على الحقوق المتعلقة بعناصر 
  .) 3-أ(التجاري  بالإضافة إلى الاسم )2-أ(والشعار )1-أ(العلامةكل من 

بالعملاء حیث  الاتصالللشبكة ،وعنصر  الانتماءتعتبر العلامة عنصر : العلامة– 1-أ
وتضمن جودة المنتجات  أنها تمكن من تشخیص الشبكة وضمان شخصیتها وسمعتها

المانح مالكا لعلامة معینة تتمیز بالإنفراد والوضوح للعیان ومنه یجب أن یكون ،2والخدمات
  .بشكل لا یخلق اللبس بینها وبین علامات أخرى 

المتعلق 06- 03رقم  من الأمر 02ویقصد بالعلامة حسب نص المادة       
كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص «بالعلامات

والأشكال الممیزة للسلع والألوان بمفردها أو  الصور لأرقام والرسومات أووالأحرف وا
مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع 

   .3»وخدمات غیره

بأنها كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم ومنه تعرف العلامة      
عن مثیلاتها التي یضعها أو یتاجر بها أو  وخدماتهالخدمة لتمییز منتجاته أو بضاعته 

،وبمجرد إیداعها یصبح المودع مالكا لها ویصبح حینئذ متمتع بحمایة 4یقدمها آخرون
في العقود  5مهمةوظائف للعلامة  و ،ب الوطنيأخرى مدنیة على كل التراقانونیة جزائیة و 

                                                             
1-:«Le franchiseur devra:...b)être titulaire des droit sur les signes de    la clientèle   
enseigne marque et    autre ralliement signes distinctifs» ArticleN02-2 ,Code  de 
déontologie   Européen de la franchise, http// www. Eff. franchise.com                        

                                                                    
                                                                                                                   

                                                           
2- « La marque du franchiseur ,symbole de l'identité et de réputation du réseau constitue la 
qualité du service rendu au consommateur» article n04,ibid.                                                       

                                                                                                       
،صادر في    44،ج ر عدد ،یتعلق بالعلامات  2003نة جویلیة س 19مؤرخ في  06- 03أمر رقم - 3

  . 2003جویلیة23
 . 114،ص 2006صلاح زین الدین ،شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة ،دار الثقافة ،عمان ،- 4
العلامة رمز ،العلامة تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات-:تتمثل وظائف العلامة أساسا في ما یلي -  5

تمثل العلامة ضمانة  ،العلامة وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة ،للثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات
لبنى عمر مسقاوي،عقد الفرانشیز دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد ،نقلا عن  لحمایة جمهور المستهلكین

 . 54،ص 2012النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولیة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس،
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عقد الفرانشیز،حیث أنها سواء كانت علامة صناعیة أو تجاریة أو علامة خدمة  لا سیما
،حیث أن المستغل وهو الممنوح ستعمالوالا ستغلالفهي عنصر معنوي قابل للتصرف والا

تضمن  إذتأدیة  خدماته،ا على مجموع منتجاته أو عند استغلالهله والذي یستفید من حق 
 أوالمنتج  استعملو الأوفیاء لها الذین سبق لهم أن ا له وجود فئة من الزبائن والعملاء

  . 1من الخدمات استفادوا

أومن حروف 2العناصر إما من أسماء وإمضاءاتوتتكون العلامة من مجموعة من      
أو أختام أو نقوش  صورو أو من رموزكما یمكن أن تكون العلامة عبارة عن رسوم 3وأرقام

  .أن تكون خلیطا مما ذكر أو بعضا منه  أیضا یمكنو أو أشكال أو ألوان 

على أنواع أربعة لهذه حیث ینص الفقه  كما سبق وأشرناأنواع العلامات لقد تعددت     
العلامات تتمثل في العلامة الصناعیة ،وعلامة الخدمة، والعلامة التجاریة ،والعلامة 

إلا أنه بالرجوع إلى تعریف عقد الفرانشیز فإنه یتضمن صفة ترتبط بهذه العلامة ،4الجماعیة
وهي الشهرة ،فالعلامة موضوع العقد هي العلامة المشهورة أیا كان مجالها سوء صناعیة 
أو تجاریة أو علامة خدمة، حیث یذهب قسم من الفقه إلى ضرورة تملك المانح لعلامة 

                                                             
 . 17،ص أمال ،مرجع سابقتوات - 1
والمقصود بالأسماء في هذا الإطار أسماء الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات وكذلك أسماء منشآتهم - 2

وأسماء الجهات التي توجد بها هذه المنشآت ویجوز أن تتخذ هذه الأسماء علامة تجاریة بشرط أن تفرغ في شكل 
 . 119سابق،ص عین وممیز،نقلا عن صلاح زین الدین ،مرجعم

ویقصد بالحروف في هذا المقام الحروف بصفة عامة والحروف الأولى من الاسم بصورة خاصة إذ یجوز أن  3
  UP 7) . (یتخذ من الحروف علامة تجاریة ،كما یجوز أن الجمع بین الحروف والأرقام كعلامة تجاریة كما في 

أما الرسوم أو  لقمر أو باخرة أو طائرة أو حیوانالرسم المرئي المجسم كصورة الشمس أو ا أما الرموز فیقصد بها
أما الصور فینصرف المعنى  وغالبا ما تكون مناظر هي عبارة عن تكوین فني یتضمن مناظر محددةالصور ف

 .121-120.نفس المرجع ،ص صإلى التصویر الفوتوغرافي للإنسان ، 

أما علامة الخدمة والعلامة  06-03من الأمر  02الفقرة 02مة الجماعیة في المادة لقد عرف المشرع العلا- 4
على التوالي من الأمر نفسه ،أما العلامة التجاریة فلم یشر 02،03الصناعیة فقد تم الإشارة إ لیهما في المادتین 

إلى تقریر إلزامیة وضع العلامة التجاریة على كل یتجه   03/06من خلال الأمر أنه إلیها المشرع بوضوح إلا 
  .للبیع أو بیعت في التراب الوطنيسلعة عرضت 
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غیاب هذه الشهرة یفتقد العقد إلى ركن السبب مما یجعله ذات شهرة معینة بحیث أنه في 
  .1باطلا 

،ثم أخذت تنتشر في أسواق 2والعلامة المشهورة لیست في الأصل سوى علامة عادیة      
المهتمین في عالم الإنتاج أو التجارة أو الخدمات  لمعظممعها معروفة  أضحتبصورة 

من  بمنتجات أو خدمات ذات جودة ممیزة وعادة ما تتحدد شهرة العلامة بجملة لارتباطها
و الجودة ،وتظهر مشكلة العلامات  نتشاروالا،والثقة العوامل كدرجة الصفة الفارقة

المشهورة في المنافسة غیر المشروعة ،وهذا في الحالة التي لم یقم فیها صاحب العلامة 
في الأسواق العالمیة مما یثیر  ااستعمالهیكن قد باشر بتسجیلها بعد في الخارج ،أو لم 

مشاكل كبیرة أمام أصحاب هذه العلامات في الحفاظ على حقوقهم فیها والدفاع عنها في 
  .البلدان التي تسجل أو تستعمل فیها تلك العلامة 

 یاتتفاقالاالأمر الذي جعل مسألة حمایة العلامة المشهورة تفرض نفسها بقوة على      
 الدولیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة وعلى القوانین الوطنیة على حد سواء ،فكانت

باریس الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة  یةاتفاقفي  الاهتماممحل  العلامة
الجوانب المتصلة والمسماة اتفاق  1994المنظمة العالمیة للتجارة لسنة  یةاتفاقو ،3والتجاریة

                                                             
مشهورة ،مع الأخذ في )الجماعیة -الخدمیة-التجاریة–الصناعیة (قد تصبح أي علامة من العلامات السابقة -1

عة الانتشار ،وبالتالي معرفة الاعتبار أن الشهرة لا تأتي من فراغ بل تحتاج إلى كثرة الاستعمال ومن ثم س
أحكام العلامات المشهورة في ظل اتفاقیة باریس وتریبس والقانون "صلاح زین الدین ،نقلا عن –عالمیة بالعلامة 

  . 67،ص 85-  47. ،  ص ص 2001لد السابع،العدد الثالث،،مجلة المنارة ،المج"الأردني 
 .ه ،الصفحة نفسهاالمرجع نفس- 2
،المعدلة ببروكسل في  والمتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة 1883مارس سنة 20المؤرخة في اتفاقیة باریس  -3

جویلیة  14وستوكهولم في  1958أكتوبر 31ولشبونة في  1934جوان  2وواشنطن في  1900دیسمبر  14
  .www.gccpo.org.conve/paris.pdf.   1979أكتوبر 2،والمنقحة في 1967

،ج ر عدد  1975جانفي سنة 9المؤرخ في  2-75ن قبل الجزائر بموجب الأمر رقم والتي تم المصادقة علیها م
  .  1975فیفري  4،صادر في 10
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الحمایة حضر تسجیل ما یطابق أو یشابه حیث تتضمن ،»تریبس«بحقوق الملكیة الفكریة 
  . 1على منتجات أو خدمات مماثلة أو غیر مماثلة ااستعمالههذه العلامة ومنع الغیر من 

 2بالحمایة القانونیة ظىتحإن العلامات أیا كان نوعها وأیا كان الشكل الذي تتخذه لا     
،وتتمثل في یرة الشروط المنصوص علیها قانوناهذه الأخ استوفتإذا  ولا تترتب آثارها إلا
  :هينوعین من الشروط 

  یتعلق الأمر بما یلي :الشروط الموضوعیة-

فلكي تستفید العلامة من الحمایة القانونیة یجب أن تكون ممیزة عن غیرها :التمییز
المتعلق  06-03من الأمر  2المادة  والنصوص القانونیة صریحة في هذا حیث تنص

التي تستعمل كلها ...العلامات كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي «:أن بالعلامات على 
،فهي تشترط أن » لتمییز سلع وخدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

لها جمیع تلك السمات قادرة على تمییز السلع أو الخدمات عن غیرها المماثلة  نتكو 
الذي یشترطه المشرع الجزائري لا یقصد به الابتكار وإنما یكفي أن یكون قادرا  التمییزو 

  .3على منع حصول اللبس لدى المستهلك

لا یكفي أن تكون العلامة ممیزة بل یجب أن تكون جدیدة أیضا رغم أن المشرع :الجدة
 9الفقرة  7المادة  الجزائري لم یشترط ذلك بصراحة إلا أنه یمكن أن نستشف ذلك من نص

                                                             
اتفاقیة تریبس وتعرف باتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وهي إحدى اتفاقات المنظمة  - 1

) GAAT(العام للتعاریف الجمركیة والتجارة الڤات  العالمیة للتجارة المنبثقة عن آخر جولة من جولات الاتفاق
 . سابقا المسماة جولة لأوروغواي

 
العلامات التجاریة بالحمایة القانونیة وتتمثل أدوات الحمایة  ء الشروط الشكلیة والموضوعیة تحظعند استیفا- 2

ر المشروعة وهي دعوى في تحریك صاحب العلامة لدعوى التقلید وهي دعوى جزائیة وكذلك دعوى المنافسة غی
كما یعتبر تقلید العلامات .المتعلق بالعلامات ،مرجع سابق 06-03 رقم مدنیة وهذه الحمایة متضمنة في الأمر
تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو «من الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

المحدد للقواعد المطبقة على  2004 سنة جوان 23المؤرخ في   02-04 رقم من القانون 28المادة  ،»...خدماته
 06- 10،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2004جوان  27،الصادر في  41الممارسات التجاریة،ج ر عدد 

  . 2010 أوت سنة 18 ،الصادر في 46د ،ج ر عد 2010 أوت سنة 15ؤرخ في ،الم
،مجلة المنتدى » التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري«حوحو رمزي ، زواوي كاهنة ، -  3

 . 37،ص 47-29.،العدد الخامس،ص صالقانوني
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من یستثنى «:المتعلق بالعلامات والتي تنص على أنه 06-03من الأمر 
أنه لا یقبل  أي»الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامات كانت محل تسجیل )9...التسجیل

تسجیل العلامات التي تتشابه مع علامات أخرى طلب تسجیلها بمعنى یجب أن تكون 
العلامة جدیدة عن تلك التي تم تسجیلها وتتمتع بحمایة القانونیة وتستثنى العلامات 

  . بحمایة وطنیة ودولیة دون أن تكون مسجلة تحظىالمشهورة لأنها 

من الأمر  7مشرع الجزائري بشكل واضح في المادة لقد حدد ال:مشروعة العلامة أن تكون
المتعلق بالعلامات استثنائه لبعض الرموز التي لا یقبل تسجیلها ومن بینها 06- 03

الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة،الرموز التي یحظر استعمالها بموجب القانون 
    .   1لتي تكون الجزائر طرفا فیهاالوطني أو الاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف وا

تتمثل في الإیداع الذي یلعب دورا مهما في اكتساب ملكیة العلامة  :الشروط الشكلیة- 
لهذا یقوم المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة لفحص الطلب المودع من ناحیة 

الإیداع مقبولا،أما  الشكل ومن ناحیة الموضوع فإذا كان الفحص إیجابیا من الناحیتین یعد
،وبعد 2التسجیل فهو القرار الذي یؤدي إلى قید العلامة في سجل خاص یمسكه المعهد

التي یتكفل بها المعهد الوطني  قیدها في السجل تأتي عملیة النشرتسجیل العلامة و 
للملكیة  الجزائري للملكیة الصناعیة ویقصد بها شهر إیداع العلامات في المنشور الرسمي

  . 3اعیةالصن

واللقب المستعمل في أي تجارة وهذا  الاسم ،التجاري الاسمیقصد ب:التجاري الاسم- 2-أ
التجاري عن المتاجر التي یملكها آخرون والملاحظ أن  الاسملغایة تمییز متجر صاحب 

         4أو اللقب الحقیقي فهما مجرد تسمیة الاسمأو اللقب ها هنا لا یقصد به  الاسمكلمة 
من حضي بالحمایة ابتداء  لهذا فقد،5التجاري من عناصر المحل التجاري الاسمویعتبر 

                                                             
 . 38،صنفسهمرجع ال - 1
،الذي یحدد كیفیات إیداع  2005أوث سنة  02،مؤرخ في  277-05من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة - 2

  . 2005 أوت 07،صادر في  54جیلها ،ج ر عددالعلامات وتس
  .39حوحو رمزي ،زواوي كاھنة،مرجع سابق،ص- 3
  . 196التشریعات الصناعیة والتجاریة،مرجع سابق،صشرح صلاح زین الدین ،-4
،یتضمن القانون   1975سنة  دیسمبر 26،المؤرخ في  59- 75 رقم من الأمر 03-78المادة - 5

 www.joradp.dzالعامة للحكومة والمتمم،أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة ،المعدل التجاري
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التجاري في جمیع دول الاتحاد  الاسمیحمى «:منها  08باریس حیث نصت المادة  یةاتفاق
لم  مبإیداعه أو تسجیله سواء كان جزءا من علامة صناعیة أو تجاریة أ الالتزامدون 
  .1»یكن

التجاري بأنه یهدف إلى تمییز منشأة تجاریة عن غیرها من المنشآت  الاسمویتمیز      
على خلاف العلامة التي تهدف إلى تمییز المنتجات والخدمات،وتكون الحمایة المتعلقة 

 اقتصار"التجاري تتركز في المنطقة الكائن فیها المحل التجاري ،بالإضافة إلى  الاسمب
فتنحصر في دعوى   الجزائیةى المدنیة دون التجاري عل الاسمالحمایة فیما یتعلق ب

   .2المنافسة غیر المشروعة عكس العلامة التي تتمتع بحمایة مزدوجة

یتوازى دور الشعار والعلامة في التعبیر عن الفرانشیز ،فالشعار هو تسمیة  :الشعار- 3-أ
التجاري بغرض  الاسمتكوین خیال وهي عادة لفظ معبر یدخل في مبتكرة مشتقة من ال

التجاري كون  الاسمیتمیز الشعار عن و العملاء إلى المشروع ، الدعایة أو لفت نظر
الأخیر لا یتمتع إلا بالحجیة مقتصرة على دائرة السجل التجاري المسجل فیه ،غیر أن ذلك 

،ویعد الشعار الواجهة الممیزة للشبكة دون أن 3التجاري شعارا الاسم اعتبارلا یحول من 
ویرى غالبیة الفقه عدم صلاحیة  راتخاذ الممنوح له علامة المانح كشعاهذا من  یمنع

النشاط بكل من الشعار  أالشعار منفردا للتعبیر عن الوحدة الفنیة للشبكة خاصة لو تم بد
بینما یرى آخرون أنه في  ،لأن تخلف أحدهما فیما بعد یبرر طلب فسخ العقد،والعلامة 

منفردا في جذب العمیل  قد یكفي الشعار" كالفرانشیز الخدماتي" بعض عقود الفرانشیز
 الانتقادللمنشأة الخدمیة ،ولا حاجة للعلامة في غیاب السلعة عن ذلك النشاط بالرغم من 

                                                             
  .،مرجع سابق 1883مارس  20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في - 1
تتمتع العلامة بحمایة مدنیة تتمثل في دعوى المنافسة غیر المشروعة وكذلك بحمایة جزائیة والتي تتمثل في - 2

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا ...«دعوى التقلید ،
  .المتعلق بالعلامات،مرجع سابق 06-03من الأمر رقم  1- 26،المادة »لحقوق صاحب العلامة 

الجامعة الجدیدة دراسة في نقل المعارف،دار ) (franchiseمحمد محسن إبراهیم النجار،عقد الامتیاز التجاري-3
  . 273،ص 2007،الإسكندریة ،
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بتقیید العلامات بتلك المرتبطة بالسلع فحسب مع تجاهل العلامات الرأي الموجه لهذا 
  . 1الملازمة للخدمات

ا اعتراف عبأنها الوثیقة التي تصدرها الدولة للمختر  الاختراع براءةتعرف  :الاختراعبراءة -ب
لا تعدو أن تكون شهادة رسمیة تصدرها جهة إداریة مختصة  فهي ،عهاختر له بحقه فیما 

یستطیع هذا الأخیر بمقتضى هذه الشهادة  ،الاكتشاف أو الاختراعفي الدولة إلى صاحب 
زراعیا أو تجاریا أو صناعیا لمدة محددة وبقیود  اكتشافهه أو اختراع استغلالب الاستئثار

  2معینة

كما عرفتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بأنها الحق المكفول بحمایة والممنوح       
لشخص ما طبقا للقانون والذي یمنع الآخرون خلال فترة محددة من إتیان تصرفات أو 

تقوم بإعطائه السلطات  الامتیازوهذا  ،مذكورال الاختراعنشاطات تكون ذات صلة بهذا 
الحكومیة للشخص الذي یتقدم بطلب الحصول على البراءة ویكون مستوفیا لشروط معینة 

3.  

یقدم بمقتضاه المخترع سر  ،وهناك من یرى بأن البراءة عقد بین المخترع والإدارة     
مدة البراءة مقابل منح  انتهاءبعد  ،منه صناعیا الإفادةه للجمهور لیصبح بالإمكان اختراع

  .خلال مدة زمنیة معینةمنه  الإفادةو  استغلاله احتكارالمجتمع حق 

،بل هي عمل قانوني من جانب  بأن البراءة لیست قرارا إداریا هناك من یرىكما أن       
،فالقانون یوجب على الإدارة منح البراءة متى توفرت الشروط القانونیة اللازمة واحد
 الإبتكاریة یتمیز بالجدة و اختراعوالتي تتمثل في شروط موضوعیة تتركز في وجود ،4لذلك

                                                             
وفاء مزید فلحوط ،المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة ،منشورات الحلبي  - 1

 . 411،ص 2008الحقوقیة،بیروت ،
طلبات أحمد طارق بكر البشتاوي،عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع ،أطروحة مقدمة استكمالا لمت- 2

 .   20،ص2011الحصول على شهادة الماجستیر في القانون الخاص،جامعة النجاح الوطنیة ،فلسطین ،
حمایدیة  ملیكة ،النظام القانوني لعقد ترخیص براءة الاختراع في مجال نقل التكنولوجیا مذكرة لنیل نقلا عن -3

 01العلوم الإداریة ،جامعة الجزائر شهادة الماجستیر في القانون ،فرع عقود ومسؤولیة ،معهد الحقوق و 
  . 15،ص2001،
 . 31لاح زین الدین ،مرجع سابق ،صص- 4
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،أما 1الاختراعوأخیرا مشروعیة ذلك  ،كما یتمیز بالصناعیة أي قابلیته للتطبیق الصناعي،
إلى مسجل 2الشروط الشكلیة فهي أن یتقدم صاحب الحق بتقدیم طلب تسجیل البراءة

تسجیل البراءة تترتب علیها  انتهاءوبعد ،لقانون من مستندات البراءات مرفقا بما یقتضیه ا
دار البراءة في مواجهة الكافة بعد إص الاختراعویثبت حجیة ،3سنة 20لمدة الاختراعحمایة 

ه،ذلك الحق الذي ثبتت فیه النسبیة من اختراعللمخترع في  ، ومنه یثبت الحق الاستئثاري
یترتب حق المالك في  الاستئثاروبناءا على هذا  ،حیث المكان والزمان والموضوع

ت التزاما، ولما كانت الحقوق تقابلها 4جزئیا مجانا كلیا أو أوه بمقابل اختراعالتصرف في 
موضوع  الاختراع استغلاله و اختراعفإن مالك البراءة ملزم بدفع الرسوم القانونیة عن 

  .البراءة 

غالبا ما ترتبط  أنهالا تعتبر المعرفة الفنیة جزء من الملكیة الفكریة إلا :المعرفة الفنیة-2
بدونها فهي هذا العقد فلا یمكن تصور عنصرا جوهریا في عقد الفرانشیز وتعد بعناصرها 

،ثم )أ(وعلیه نحدد مفهوم المعرفة الفنیة أساس تكرار نجاح المانح في منشأة الممنوح له
  .)ب(نبین طرق حمایتها 

الأصل إنجلیزیة إن المعرفة الفنیة أو حق المعرفة هي كلمة :فهوم المعرفة الفنیةم-أ
know-how -  تقابلها بالفرنسیة وsavoir-faire  الأساسیةوالتي یقصد بها تلك المعارف 

على براءة  المستخدمة في الإنتاج الصناعي أو الأسرار الصناعیة والتي یمكن الحصول
لصناعیة ذات الصفة التطبیقیة إلا أنها تستخدم بطریقة الأسالیب اوأن هذه ،اختراع علیها 

تعطي حائزها قدرة تنافسیة في الفن الصناعي من حیث خفض تكالیف المنتج أو تحسین 
هي مجموعة من المعارف العلمیة والوسائل والأسالیب  الفنیة فهذه المعرفة إذن،5نوعیته

                                                             
 .21أحمد طارق بكر البشتاوي،مرجع سابق،ص- 1
  .قد یكون صاحب الحق المخترع أو ورثته أو وكیله أو شریكه في الاختراع- 2
تعلق ببراءات الاختراع ،ج ر عدد الم، 2003سنةجویلیة  19المؤرخ في  07- 03الأمر رقم من  09المادة - 3

 . 2003جویلیة  23صادر في ال، 44
عمر كامل السواعدة،الأساس القانوني لحمایة الأسرار التجاریة دراسة مقارنة،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان -4
  . 44،ص 2009،
التطورات  في ضوء how - know المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة ذكرى عبد الرازق محمد،حمایة-5

 . 34،ص 2007دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،التشریعیة والقضائیة ،
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كرة في إدارة النشاط وفي عرض المنتج التقنیة تشكل في مجموعها طریقة شخصیة ومبت
 ،وتعتبر ظاهرة الفرانشیز آلیة معبرة عن الطابع السلعي للمعرفة الفنیة والتي تتمثل1وتسویقه

   .2في مجموعة من العقود والتي تعتبر المعرفة الفنیة محلا لها 

وبالتالي وضع تعریف جامع وشامل  الفنیة من الصعب حصر مفهوم للمعرفة إنه       
 دیسمبر 22 لكل عناصرها ،فقد عرفتها لجنة المجموعة الأوروبیة في نظامها المؤرخ في 

مجموعة سري جوهري محدد « :بأنها F-01المادة في  2790- 99تحت رقم  1999
ة صاحب العلامة المختبرة الناتجة عن تجرب اختراعلمعلومات تطبیقیة غیر مسجلة ببراءة 

فرانشیز في التقنین الأوروبي لسلوكیات مهنة النفس التعریف الذي وضعه وهو ،3»من قبله
    .4دته الأولىما

تقنیة والطرق المعارف الوبالرجوع إلى الفقه فقد عرفها الفقهاء بأنها مجموعة من       
مبتكرة ،معناه وسائل تحقیق النجاح، وتعرف أیضا بأنها معرفة جوهریة والأسالیب التجاریة

 ،5وسریة ناتجة عن خبرة المانح والتي تشكل مفهوما ونظاما متكاملا قابلا للنقل للغیر
ي بأنها تقدیم مجموع أسرار الخدمات والإدارة وطرق البیع وتعرفها الأستاذة سمیحة القیلوب

،وقد عرفها الفقیه 6تحقیق النجاحلؤدي كافة الوسائل التي تالتجاریة ووسائله كما هي 

                                                             
 .43لبنى عمر مسقاوي،مرجع سابق،ص- 1
 . 35ذكرى عبد الرازق محمد،مرجع سابق،ص- 2

3-Article premier:…                                                                                                
…f)Les« savoir –faire» signifie un ensemble secret ,substantiel et identifie d'informations 
pratique non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui –ci….»      

                            
Règlement(CE )N0:2790-1999 de la commission du 22 décenbere1999 concernant 

l'application de l'article 81,paragraphe 03,du traité a des catégories d'accords verticaux et de 
pratique concertées journal officiel des communautés Européens:L336/21du29-12-1999.         

                                                                      
4-: « Savoir –faire» est un ensemble  d'information  pratique non brevetées 
résultant de l'expérience du franchiseur et testées  par celui –ci»Article 
premier, code de déontologie    Européen de la franchise. Op. cit.                

                                                                               
                                                                             

  . 43لبنى عمر مسقاوي ،مرجع سابق،ص- 5
  . 38توات آمال،مرجع سابق ،صنقلا عن - 6
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لوتورنو بكونها تلك المعرفة التقنیة التي تتمیز بالسریة والقابلیة للانتقال من غیر أن 
  .1اقتصادیا لمستعملیها ایحصل بشأنها على براءة والتي تكسب تفوق

جعلتها تصل إلى حد أن الهیئات  معرفة الفنیة أهمیة في عقد الفرانشیزفلل       
إلا أنه  ،بأنه عقد فرانشیز تفاقوتكییف الا المتخصصة والقضاء یعتمدان علیها لتصنیف

  :تتمثل في یشترط فیها مجموعة من الخصائص

 حتكارالاا أداة باعتبارهتمتاز المعرفة الفنیة بالسریة  :سریة المعرفة الفنیة-)1
تملیك حصري من فهي لا تكون موضوع  ،أنها تعطي للمانح قیمة تنافسیةكما ،والاستئثار

،فطالما أنها لیست مسجلة فهي لیست محمیة ومنه فطابع السریة هو الناحیة القانونیة
،إلا أن وجوب اتصاف 2لهذه المعرفة ةیالاقتصادالوسیلة الوحیدة للحفاظ على القیمة 

تقنین وهذا ما نص علیه  المعرفة الفنیة بالسریة لیس بالضرورة على كافة عناصرها
 ،الأوروبي حیث أشار بأن شرط السریة لا یفهم بالمعنى الضیق سلوكیات المهنة للفرانشیز

العام أما التجمیع الدقیق لعناصرها یبقى  إطارهامعروفة في  المعرفة الفنیة كأن تكون
معروفا عند المعرفة الفنیة  ،أو أن یكون جزء من عناصر3مجهولا وتصعب معرفته

  .4یبقى مجهولا عند عامة الناس هذه العناصر استغلالو  استخدامالمحترفین لكن طریقة 

هو إلا تعبیر عن نظام ناتج عن تجربة  إن عقد الفرانشیز ما: معرفة فنیة مختبرة-)2
،فقد لممارسة تطبیقیة ومیدانیة ناجحة واسعة كون المعرفة الفنیة كما ذكرنا لیست إلا نتیجة

القضائي الفرنسي على المانح أن تكون تجربته طویلة نسبیا بحیث تتجاوز  الاجتهاد اشترط
 5المدة  أشهر فإن كانت أقل من هذه المدة أدى هذا إلى فسخ العقد على أساس قصر6

                                                             
 .http//www.eddamir.info»الترخیص الامتیازي«أحمد ولد محمد المصطفى،نقلا عن -  1
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ،سلطاني حمید ،عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع والمعرفة الفنیة - 2

  . 44،ص 01،2001القانون ،فرع عقود ومسؤولیة،معهد الحقوق والعلوم  الإداریة،جامعة الجزائر 
3-«Il est secret ,substantiel et identifie "secret" le fait que le savoir-faire ,dans son 
ensemble ou dan la configuration et l'ass emblage précis de ses composants ,en soit 
pas généralement connu ou facilement accessible :cela n'est pas limité au sens étroit 
que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou 
impossible a obtenir hors des relation avec le franchiseur… "Article premier, Code 
de déontologie  Européen de la franchise op.cit.                                                      

                                                                                                
   http//law.uokerbala.edu.iq »نقل المعرفة الفنیة في إطار عقود التجارة الدولیة«عادل شمران الشمري،-4
  .37ص،توات أمال نقلا عن -5
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المانح  ألزمتالفرانشیز الأوروبي حیث تقنین سلوكیات من  2المادة ذهبت إلیه وهو ما 
  1ةشبكاله الفنیة لمدة معقولة قبل إنشاء ربالتج اختبارهبضرورة 

 أن عتبارباطویلة  الفنیة المعرفة استثمارأن تكون مدة یجب فلإبرام عقد الفرانشیز      
  . 2المعرفة للنتائج المطلوبةهذه المدة الزمنیة جوهریة في تحقیق 

فهي تبقى  ةیاقتصادإن المعرفة الفنیة كونها تشكل قیمة :فنیة قابلة للتطورمعرفة -)3
ومنه  ،3قابلة للضمور والاضمحلال إن لم تكن موضوعا لتطویر مستمر من قبل المانح

یجب أن یكون التجدید مستمرا یتعلق بتقدیم طرق جدیدة مع مراعاة متطلبات السوق 
،ویخدم تطویر المعرفة الفنیة في عقد الفرانشیز الغایة 4وحاجات المستهلك المتنوعة

  .الإبقاء على موقعه التنافسي بل تحسینه  ممنوح لهحیث یتیح لل لهذا العقد ةیالاقتصاد

أنه على المانح تقنین سلوكیات الفرانشیز الأوروبي  ملحق من03وقد نصت المادة      
عملیة یعمل على حمایتها وتطویرها وغرض التطویر والتجدید معرفة  ممنوح لهأن یضمن لل

تعدیلات دوریة  إجراءعلى تنافسیة جیدة للشبكة وبالتالي لیس معنى التطویر  الإبقاءهو 
زبائن ،منافسین ، (على المعرفة الفنیة ملائمة لحاجات السوق بكافة وجوهه  الإبقاءبل 

  .5)ةیاقتصادوضعیة 

أي یمكن التعرف علیها والتحقق منها ،ولقد أكدت على هذه المیزة :معرفة فنیة محددة-)4
إذ تلزم هذه  I/3فقرة  الأولى  في مادته 4087-88المجموعة الأوروبیة في نظامها 

فر على كاملا للتمكن من التحقق أنها تتو  المادة المانح أن یصف المعرفة الفنیة وصفا

                                                             
1-Le franchsseur devra:  a«avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une 
période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau» Article n0 
2-2 ,Code de déontologie Européen de la franchise, op. cit  .                                                      

                                                                                                                                 
   . 37توات أمال ،مرجع سابق،ص-2
  . 51لبنى عمر مسقاوي ،مرجع سابق ،ص- 3
   . 38ت أمال ،مرجع سابق،صتوا-4
  .52- 51نقلا عن لبنى عمر مسقاوي،مرجع سابق ،ص ص- 5

  «La franchiseur garanti au franchisé la Jouissance d'un tel  savoir –faire qu'il               
entretient et développé» annexe n0 3,  Code de déontologie Européen de la franchise, op. cit.
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الفرانشیز سلوكیات  تقنین من  الأولىالمادة  قابلهاتوالتي  1شرطي السریة والجوهریة
  .الأوروبي

في وثیقة منفصلة عن العقد أو  هذا الوصف أو التحدید في عقد الفرانشیزیدون و       
الأصلي ،أي یجب أن یشمل العقد بیان عناصر المعرفة الفنیة محل العقد وتوابعها إلى 
الممنوح له وعادة ما ترد هذه المعرفة في أصل العقد ،إلا أنه یجوز أن یرد هذا التبیان 

والتصمیمات والرسوم الهندسیة والخرائط والصور مصحوبا بدراسة جدوى والتعلیمات 
من الوثائق الموضحة للمعرفة ،والمتمثلة في ملاحق ترفق  وبرامج الحاسب الآلي وغیرها
في عقد الفرانشیز فإن انتقال المعرفة الفنیة یكون غالبا عن  بالعقد وتعتبر جزءا منه ،أما

  .2لمراقبة محل الممنوح له الانتقالطریق دورات تدریبیة یقوم بها المانح عند 

 لعلمیة هي الوصفة الشخصیة للنجاحبما أن المعرفة ا: فنیة مبتكرة وجوهریةمعرفة  -5
  :یجب أن تكونف

لا ینصب على المنتج نفسه بل غالبا ما ینصب على أسلوب  والابتكار: مبتكرة - 5-1 
أیضا بالوسائل  الابتكاربیعه أو وسائل تسویقه أو طریقة عرضه في نقاط البیع ،كما یتعلق 

والمالي ،فالابتكار یجب أن ینصب على المعرفة الفنیة ذاتها  الإداريالخاصة بالتنظیم 
،وتكون المعرفة مبتكرة إذا ویقه أو الخدمة التي یتم تقدیمهاولیس على المنتج الذي یتم تس

ال من أجل یؤدي حصوله علیها إلى توفیر الوقت والمو جهولة من قبل الممنوح له كانت م
   .3بوسائله الخاصة اقتباسها

أساسیة  المعرفة الفنیة یقصد بها أن تكون عناصرإن خاصیة الجوهریة  :جوهریة-5-2
تأدیة الخدمة للجمهور و هو ما أكد علیه النظام رقم  أو في عملیة بیع السلعة

                                                             
1-i) «Identifie» le fait que le savoir-fait doive être décrit d'une façon suffisamment complète 
pour permettre de vérifier qu'il remplit les condition de secret et de substantialité ,la 
description du savoir –fait peut être fait dans l'accorde de franchise dans un document séparé 
ou sous toute autre forme approprie»                                                                                              
Règlement (CEE)N04087-88de la commission du 30novenber 1988 concernant l'application 
de l'article 85 paragraphe3 du traité a des catégories d'accords de franchise ,journal officiel 

des Communautés  Européennes ,N0L359-46 du 28-12-1988                                        
  . 39توات أمال ،مرجع سابق،ص- 2
  .282عبد الهادي كاظم ناصر و نظام جبار طالب،مرجع سابق ،ص -  3
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 من الأولى المادة هتتضمنو   f1/1الصادر عن اللجنة الأوروبیة في المادة  2780/1999
بالإضافة إلى ما سبق یشترط في هذه المعرفة أیضا ،2الأوروبيتقنین سلوكیات الفرانشیز 

أن تكون مكونة من مجموعة عناصر مهمة بصورة كافیة لتأمین فوائد تنافسیة للممنوح له 
   .3نسبة إلى التجار الآخرین

غیر مشمولة بحمایة لتالي وبا مبرئةالمعرفة الفنیة غبر :حمایة المعرفة الفنیة -ب
كون مالك  ةیالاقتصادالنشر یفقدها قیمتها  أنورة لسبب بسیط هو شمن ،كونها غیرقانونیة

،وتتمیز حمایة المعرفة 4واقعي ولیس قانوني كما في براءة الاختراع  احتكارالمعرفة له 
كشف السر ة طالما لم یتم ما لا نهای إلىغیر محدودة بالزمن فحمایتها تكون  بأنهاالفنیة 

،فإذا كانت السریة هي وسیلة الحمایة لهذه المعرفة فمعناه أنه لا یتطلب من للجمهور
   .إجراءات شكلیة لأي استیفائهحائزها تسجیلها ولا 

حمایة المعرفة الفنیة أوسع نطاقا من حیث محلها من براءات الاختراع،إذ لا  أنكما       
یشترط فیها توافر الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع بل یكفي لحمایتها أن تكون ذات 

على  للحفاظمعقولة  لإجراءاتوأن یكون صاحبها قد أخضعها  ةیاقتصادقیمة 
كر یلتمس مالك المعرفة الفنیة تدخل القانون تحقق الشرطین سالفي الذ فبمجرد،5سریتها

إلا أن التشریعات سواء ،بها الاستئثاربحقه في  اعترافلبسط حمایته علیها والحصول على 
ومنه أصبح لزاما البحث عن أدوات داخلیة أو دولیة لم تنص على حمایة المعرفة الفنیة 

 إلیهوهو ما ذهب  6استئثاريا على نحو استغلالهحمائیة تضمن لمنتجي المعرفة الحق في 
على الوسیلة العقدیة عن طریق تضمین عقود نقل التكنولوجیا  باعتمادهمموردو التكنولوجیا 

                                                             
1- «…«Substantiel» signifie que le savoir –faire doit inclure des informations indispensables 
pour l'acheteur aux fins de l'utilisation,de la vente ou de la répète de biens ou de service 
contractuel ..»                                                                                                                                 

2-« Le savoir fait …«substantiel »le fait que le savoir faire doive incluse une formation       
importante pour le vente de produit ou la prestation de service aux utilisateurs finals et 
notamment pour la présentation des produit pour la vente la transformation des      produits en 
liaison avec la présentation de service …» Article premier, de  Code déontologie Européen de 
la  franchise ,op.cit.                                                                                                             

                            
  . 49منى عمر مسقاوي،مرجع سابق،ص-  3
 . 48سلطاني حمید ،مرجع سابق،ص- 4
  . 48عمر كامل السواعدة ،مرجع سابق،ص- 5
  . 110ذكرى عبد الرازق محمد،مرجع سابق،ص-  6
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بصحة هذه العقود  عترافعلى سریة المعلومات المقدمة وقد أصبح الا بالمحافظة التزاما
   .ا بالحمایة الممنوحة لهذه المعارف الفنیةاعتراف

تقریر حمایة لهذه المعلومات في مرحلة المفاوضات إما في إطار  إلىإضافة        
الممنوح له كتابیا بحمایة سریة المعلومات  مسؤولیة تقصیریة،أو مسؤولیة عقدیة إذا تعهد

، كما یمكن تأصیل هذه الحمایة بالرجوع إلى أحكام 1في المرحلة السابقة على التعاقد
حیث تنص ، وعة،أو على أساس الإثراء بلا سببشر القانون فیما یتعلق  بالمنافسة غیر الم

والتي تنص على حالة منع الاعتداء على السر  من قانون العقوبات الجزائري 302المادة 
أما الحالة الثانیة فهي ،2وهي حالة إفشاء أسرار المؤسسة بواسطة موظف لحساب الغیر

لدى مؤسسة حائزة على المعرفة الفنیة بغرض الحصول على المتعلقة برشوة العامل 
  .3خیانة الأمانة ویتعلق الأمر بجریمة أسرارها

بالرغم من هذه الحمایة التي تسعى الشركات المالكة للمعرفة إلى تأصیلها تبقى هذه      
وتبقى الحمایة  ،الأدوات غیر كافیة وقاصرة على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المعرفة

 اقتراحهاو  الدولیة رغم تدخل الغرفة التجاریة هي الركیزة في حمایة هذه المعارفالعقدیة 
وضع حمایة تشریعیة كضمانة في هذا المجال وذلك بضرورة النص على حمایة المعارف 

  .4في التشریعات الوطنیة  المبرئةالفنیة غیر 

  الفرع الثاني

  الممنوح له

                                                             
  . 125نفس المرجع،ص- 1
یقیمون في كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائرین «:-2

بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس 
جوان سنة  08مؤرخ في  156-  66من الأمر رقم  302المادة  »د ج  10000إلى 500سنوات وبغرامة من 

 للأمانة العامة للحكومة  ،أنظر الموقع الرسمي،یتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم  1966
www.joradp.dz                                                                                                                           

    .من نفس الأمر 376المادة -3
  . 125سابق،صذكرى عبد الرازق محمد ،مرجع  - 4
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یمكن للممنوح له أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا ،یشتري حق الفرانشیز ویقوم       
بتشغیله بفتح مشروع أو محل جدید تحت هذا الحق الممنوح له مستخدما نفس الاسم 

العلامة التجاریة ،أو نظام العمل الذي یزوده به المانح فیشكل الممنوح له حلقة  التجاري أو
مؤسسة بالشكل الذي یطلبه المانح یحرك الإذ نجاح هذا النشاط ،الوصل الرئیسیة في إ

 الإستراتیجیةحیث لا یعتبر مكملا للمانح فحسب ،وإنما الفاعل الأساسي في وضع هذه 
موضع التنفیذ من هنا كان لزاما التفتیش عن ممنوح له قادر ومتمرن وسهل التعامل معه 

وهذا من أجل التسییر الجید  ،یطلب منهما العمل بوحاضرا للتعلم والتطور والتأقلم و 
الممنوح أوصاف  وعلیه لا بد من تحدید،لمؤسسته التي تصبح جزءا من شبكة المانح

  .)ثانیا(ثم الشروط التي یطلبها المانح في الممنوح له )أولا(له

  الممنوح له أوصاف:أولا

في مؤسسة متمثلا ویكون إما شخصا طبیعیا أو معنویا ،هو متعامل اقتصادي       
 ،2بغض النظر عن نظامها القانوني وطریقة تمویلها ااقتصادی اطاتمارس نش 1اقتصادیة

آمن ومضمون النجاح والزبائن دون تحمل كلفة  استثمارفي  أموالهیبحث عن توظیف 
ة یاقتصادتحقیق هدف إنتاج تجربة و التجربة والفشل والنجاح ، الأبحاث وتحمل مخاطر
 مع احتفاظه باستقلالیته ا بذلك من نجاحها وشهرتهاالمانح مستفیدناجحة مستندا لتجربة 

                                           . 3في ممارسته للنشاط المالیة والقانونیة 

كامل التفاصیل  وإعطاؤهو الشخص الذي یتم التعامل معه والتنازل له هفالممنوح له     
نجاح الفرانشیز على یتعلق إلا انه تكرار نجاح المانح ،من أجل وغیرها  والإداریةالتقنیة 

نوعیة الممنوح له فقد أثبتت التجربة العملیة وجود نوعین منهم ،الممنوح له الشخص 
  . )2(والممنوح له الشخص غیر الممتهن لأي نشاط )1(الممتهن لنشاط معین

                                                             
  ،یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،مرجع سابق، 03- 03الفقرة أ من الأمر رقم -3المادة -  1

2-«La notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique 
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement », C J C E 

,23 avrile1991,http//www.pearson.fr                                                                                                
3-:«…Basé sur une collaboration et route et continue enter des enterprise  juridiquement et 
financièrement distincts et indépendantes …» Code déontologie Européen de la franchise  ,  
op. cit.                                                                                                                                       
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للشخص الممتهن النسبة یكون إیصال المعلومات ب :الممنوح له الشخص الممتهن-1
،حیث یكون متمرسا یعرف ما یتطلبه القیام بالنشاط التجاري والصناعي ورغم أسهل وأیسر

،فالشخص الممتهن یعرف 1یة للتدریب والتأهیل ولو بقدر یسیریبقى هنالك إلزامذلك 
فعلى الأقل یكون إطلاعه واسع على النشاط التجاري مما یسهل  منه النشاط المطلوب

،ویكون ادته من شهرة وخبرة المانحالتعامل معه ویجعله مؤهلا بشكل سریع عند استف
  .)ب(،أو شخصا معنویا)أ(الممنوح له الممتهن إما شخصا طبیعیا 

تتوفر فیهم الذین لا یعد تاجرا إلا الأشخاص :الشخص الطبیعي التاجر الممنوح له-أ
،وعلیه طبقا لنص هذه 2الشروط المنصوص علیها في المادة الأولى من القانون التجاري

عمال التجاریة من جهة واحتراف هذه المادة یشترط لاكتساب صفة التاجر القیام بالأ
الأعمال من جهة أخرى،كما یشترط أن یتمتع التاجر بالأهلیة التجاریة مما یرجعنا للقواعد 

 سنة 19منه والتي حددت سن الرشد ب 40التقنین المدني وإلى المادة  العامة في
أن یمارس التجارة طالما كانت أهلیته كاملة  19وعلیه یجوز لكل شخص بلغ سن كاملة،

   .ولم یصبها عارض من عوارض الأهلیة

سنة أن یزاول التجارة بعد طلب الإذن من ذوي  18یجوز للقاصر الذي بلغ سن و       
من القانون التجاري ویكون هذا الإذن مطلقا أو  05طبقا لما جاء في نص المادة الشأن 

مقیدا وذلك بالنظر إلى مصلحة القاصر فلا یتمتع بأهلیة الاتجار إلا في الحدود التي 
كما تعرض القانون التجاري للمرأة التي ،3رسمها له الإذن المصادق علیه من المحكمة

             4لتحمل المسؤولیة المترتبة عن ممارسة هذه المهنة تمارس التجارة واعتبرها أهلا
هذا  ویكون الممنوح له غالبا تاجرا فردا عندما یتعلق الأمر بالفرانشیز التوزیعي بحیث یقوم

                                                             
    . 68مغبغب نعیم ، مرجع سابق،ص- 1
لم یقض القانون  ما ویتخذه مهنة معتادة له ایعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاری«- 2

  .المتمم ،مرجع سابقمعدل و الالقانون التجاري،،یتضمن 59- 75رقم ر،المادة الأولى من الأم»لكذبخلاف 
 .من نفس الأمر 6المادة - 3
ویكون للعقود بعوض التي تتصرف  .تلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها« -4

   .الأمرمن نفس  8،المادة »كامل الأثر بالنسبة للغیر ،بمقتضاها في أموالها الشخصیة لحاجات تجارتها
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بیعها مستفیدا من شهرة العلامة ومن النظم الإداریة وإعادة باقتناء السلع من المانح  الأخیر
  .1تحت رقابته وإشرافهوالتسویقیة التي یقدمها له 

في إطار عقود نقل التكنولوجیا تجدر الإشارة :الممتهن  الممنوح له الشخص المعنوي-ب
أن الممنوح له قد یكون شخصا معنویا خاصا أو شخصا من أشخاص القانون العام  

  .)2-ب(مؤسسة عمومیة  أو)1- ب(الممنوح له في عقد الفرانشیز شركةبحیث یكون 

بأنها عقد أو اتفاق یلتزم 2تعرف الشركة حسب قواعد القانون :الممنوح له شركة- 1-ب
لإنشاء بمقتضاه شخصین على الأقل من الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة بأن یساهموا 

مالیة نقدیة أو عینیة أو كانت  مشروع بغرض تحقیق الربح بتقدیم حصص سواء كانت
حصصا من عمل ووضعها في خدمة هذا المشروع مع اقتسام الناتج فیما بینهم سواء كان 

   .ربحا أو خسارة

شركات كما یكون  ،فالممنوح له قد یأخذ وصف شركة أیا كانت طبیعتها القانونیة     
 3...ة أو شركة تضامن تجاریة أیا كان نوعها ،شركة التوصیة البسیطة ،أو شركة مساهم

 الاستثماروغالبا ما یكون الممنوح له في عقود الفرانشیز الانتاجي شركة لما یتطلبه هذا .
الممنوح لها من شركة كوكاكولا "بوتلینغ كوربوزیشن أتلاس "رأس مال ضخم مثل شركة  من

  .4المشروبات الغازیة والتي تملك أغلب رأس مالها عائلة مهري عبئةتالتي تملك حقوق 

یجري التمییز في ظل القانون الإداري بین :لممنوح له من أشخاص القانون العاما– 2-ب
المرافق الإداریة والمرافق العامة الاقتصادیة والتي تتمیز بمزاولتها لنشاط شبیه بنشاط 
الأفراد ومن أمثلتها مرفق النقل بالسكك الحدیدیة ومرافق تورید الماء والغاز والكهرباء 

تحسین أداء المرافق العمومیة وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وسعیا منها إلى تطویر و 

                                                             
  .26دعاء بكر البشتاوي،مرجع سابق،ص -  1

المعدل والمتمم،أنظر الموقع الإلكتروني القانون المدني ، ،یتضمن58-75الأمر رقم  من 416المادة  2-
 www.joradp.dz:التالي

في الشركات  «وما بعدها من القانون التجاري والواردة في الكتاب الخامس المعنون ب544المواد من - 3
 .،المعدل والمتمم،مرجع سابق»التجاریة

،جریدة آخر ساعة ،أنظر الموقع الإلكتروني التالي "عائلة مھري تفتح شراكتھا أمام الاستثمار الأجنبي"- 4
www.akhersaa.dz.com 
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الاقتصادیة رفعت یدها عن كثیر من المجالات وفتحت المجال أمام المستثمرین خاصة 
  ... 1في مجالات المناجم والسیاحة الفندقة الصناعات النسیجیة

فالممنوح له یمكن أن یكون مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو مؤسسة مختلطة الاقتصاد       
،حیث تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة 2عقد التسییرما هو الحال في ك

حیث یسهم هذا الأخیر في  ،المختلطة الاقتصاد طرفا فیه ویكون المسیر الطرف الثاني
یحصل علیه والذي یشبه إلى حد كبیر ما  إضفاء علامته التجاریة ومعاییره ومقاییسه

شهرة ونجاح المانح وكذا الشبكات  بحیث یستفید من ،عقد الفرانشیزفي الممنوح له 
    .الخاصة بالترویج والبیع

صا غیر یكون الممنوح له شخ الأحیان معظمفي  :الممنوح له الشخص غیر الممتهن -2
، فیترتب على جهل الممنوح له بموضوع سابقأي نشاط تجاري  یمارسلم أي أنه ، ممتهن 

المانح جهل وعدم معرفة الممنوح له بموضوع  استغلالالنشاط صعوبات تتعلق أساسا ب
تجعل من عقد الفرانشیز مجحفا في حق الممنوح له كونه  احیث یفرض شروطب ستثمارالا

  .3ه ،مما یلحق الضرر الفادح بأعمالهستیعابلا مهیأغیر 

  الممنوح له الخاصة بالشروط :ثانیا

من أجل تحقیق الهدف الذي وجد عقد الفرانشیز من أجله والمتمثل في تكرار تجربة        
الممنوح له على أساس معاییر مالیة  اختیارالمانح الناجحة ،لا بد من جهة أولى أن یتم 

الأوروبي للفرانشیز المعاییر التي یتم على تقنین السلوك وقد حدد  وإداریة وشخصیة
نوح له والتي تتمثل في  معاییر شخصیة ومالیة وأخرى تتعلق أساسها اختیار المانح للم

                                                             
،الجزائر لفرنسي ،دار هومة ،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري وا بن وطاس إیمان- 1
 . 30ص،2012،
یسمى مسیرا ،إزاء مؤسسة  ،عقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها«-2

باسمها ولحسابها مقابل أجر فیضفي  ،عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد ،بتسییر أملاكها أو بعضها
المادة الأولى من ، »علیها علامته حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

  .مرجع سابقالمعدل والمتمم ،المدني الجزائري،القانون من  1الفصل الأول مكرر
  . 69مرجع سابق ،صمغبغب نعیم ،  - 3
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ه بالشكل الصحیح استثمار له و  إعطاؤهالممنوح له لما یتم  استیعاب،لأن عدم  1بتكوینه
یؤدي إلى اصطدامه بما لا یتوقعه وبالتالي تعرضه للفشل، لذلك أصبح المانح یتشدد في 

تتعلق أساسا بالشروط الإداریة شروط معینة المزمع التعامل معهم ضمن  اختیار
  .)2(بالإضافة إلى الشروط المالیة)1(والشخصیة

نحدد الشروط الإداریة التي على الممنوح له التمتع بها :الشخصیة  والإداریةالشروط -1
  .)ب(ونوضح بعدها الشروط الشخصیة )أ(

الرشید الذي  السیرإن نجاح الفرانشیز بالمستوى المطلوب یترتب على :الشروط الإداریة -أ
به ،لذا على الممنوح له أن یكون إداریا  یحتذىأخذ بالرأي القائل أن القائد هو المثل الذي ی

وأن یكون مؤثرا على موظفیه وعماله قادرا على ،مسیطرا على ذاته منتظما في أفعاله 
تفهمهم وبث روح الثقة فیهم وإطلاعهم على خططه وتطلعاته المستقبلیة وقادرا على أن 

،بحیث یستطیع أن یتخذ مانة وأن تكون له الجرأة والحزمطور قدراتهم ویشجع فیهم روح الأی
التي یجب  الصفاتقرارا وإن كان لا یعجب موظفیه في سبیل مصلحة المنشأة ،ومن أهم 

فقد  ،أن یمتلكها المتقدم بطلب الحصول على حق الفرانشیز أن یكون محبا لعمله متعلقا به
 مشروع أيبصرف النظر عن الطریقة التي تنتهج في  بأنهذا السیاق أثبتت البحوث في ه

،هذا ما یجعل المانح یفضل 2لى مدى حب صاحبه لما یقوم بهعفإن نجاحه وفشله یعتمد 
ممنوح له یمارس نشاطا قریبا من موضوع نشاط الفرانشیز الممنوح ،وأهم النقاط  اختیار

لأن هذه الأخیرة من ،المشروع بصفة مستقلة إدارةقدرته على  الأخیرالتي تشترط في هذا 
  . 3أساسیات عقد الفرانشیز

تتعلق الشروط الشخصیة بمجموعة من المعطیات التي یملكها :الشروط الشخصیة-ب
  :و التي یمكن إیجازها فيالممنوح له ویتم على أساسها قبول المانح التعاقد معه 

                                                             
1 - «Le franchiseur sélection n'accepte que les franchisé qui d'après une enquête raisonnable, 
auraient les compétences requises (formation ,qualité personnelles capacité financier)pour 
l'exploitation de l'entreprise franchisée», Article n04, Code déontologie Européen de la       
franchise ,op. cit.                                              

                

،دار الثقافة للنشر )الفرانشایز(مصطفى سلمان حبیب،الاستثمار في الترخیص ألامتیازي - 2
 . 81،ص 2008،ع،عمانتوزیوال

  . 60لبنى عمر مسقاوي،مرجع سابق ،ص- 3
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الفرانشیز ثقافة خاصة أو في عقود نشطة الأتتطلب بعض :اعتبار ثقافي أكادیمي– 1-ب
خبرات فنیة معینة وعلیه یفضل المانح في هذه الحالة الممنوح لهم وكذلك مؤهل أكادیمي 

في تسریحات  modhairبموضوع الفرانشیز ومثال هذا  یملكون كفاءة ومعرفةالذین 
مساهمته بحیث یتحدد قبول الممنوح له بحجم في البصریات  lissac ةالشعر،وكذلك الإخو 

العینیة في النشاط ولا یعني هذا أنه قد سبق ومارس نشاطا مشابها لأن المانح غالبا ما 
السابقة في  هعاداترجع ذلك إلى التشوه الذي تلحقه غیر المحترف ویالممنوح له  یفضل

  .1التأثیر على الفرانشیز

المطروح  نشاطال بنوع قد یتأثر اختیار الممنوح له وفقا لجنسه:اعتبار فیزیولوجي  - 2-ب
فرانشیز ففي فرنسا مثلا یكون فرانشیز الملابس الجاهزة وكذلك فرانشیز تسریحات الشعر لل

موجها بصفة عامة للسیدات أما الأدوات المنزلیة والأثاث ومستحضرات التجمیل 
     .2والخردوات فتوجه غالبا إلى الرجال

 الممنوح له لأنه في إطار اختیاریلعب الجانب المالي دورا بارزا في  :الشروط المالیة-2
تكون لدرجة الملاءة المالیة التي مهما حیث لمالي دور الأعمال التجاریة یلعب العنصر ا

یتمتع بها الممنوح له أثر فعال في دخوله لشبكة الفرانشیز إذ یفترض أن یكون قادرا على 
الأوروبي الممنوح له سلوكیات الفرانشیز  تقنین كما یلزم ،3تحمل نفقات مؤسسته الخاصة

 4بتقدیم المعطیات العملیة الحقیقیة حتى یسهل على المانح تحدید كفاءته وحالته المالیة
  لیتمكن من إدارة المشروع بصورة طبیعیة وناجحة 

                                                             
  . 141محمد محسن إبراهیم النجار ،مرجع سابق ،ص- 1
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها- 2

3 -« Le franchisé et responsable des moyen humais et financiers qu'il engage a l'égard des tiers 
,des actes accomplis  dans le cadre de l'exploitation de la franchis» Annexe premier ,Code 
déontologie Européen de la franchise ,op cit .                                           

     
4- «Le franchisé devra :fournir au franchiseur les donnés opérationnelles vérifiables afin de 
facilité la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d'une 
gestion efficace», Article n02-3, ibid.                                                                                   

    



 في عقد الفرانشیزالطرفین مكانة                                              الفصل الأول

 

36 
 

جهیز لى الشبكة،ونفقات تنفقات الدخول إتتعلق بولأن نفقات الفرانشیز كبیرة جدا      
ملاءة مالیة و قلیل مدیونیة ووضعه المالي  ،فیشترط المانح أن یكون الممنوح له ذوالمنشأة

  . 1سلیم یسمح له بمواصلة العمل بطریقة طبیعیة

  المطلب الثاني  

  عقد الفرانشیزطرفي التكافؤ بین  انعدام

إن تحدید طرفي العقد ومؤهلات كل منهما تعتبر أساسیة لإبراز حجم التفاوت في       
الإمكانات بین الطرفین والذي یبرزه المفهوم الاقتصادي والقانوني لعقود الفرانشیز 

مجموعة تتعلق بالتي و  ،تكرار الممنوح له لتجربة اقتصادیة ناجحة یملكها المانحالمتضمن 
المرتبطة بالتكنولوجیا على اعتبار أن عقد الفرانشیز من  نویةمن العناصر المادیة والمع

من هنا یبرز حجم الاختلال في القوى الاقتصادیة والتكنولوجیة  ،العقود الناقلة للتكنولوجیا
ناجح یجعله  للبدء بنشاط اقتصادي،فتطلع الممنوح له )الفرع الأول(بین طرفي العقد 

مانح أمام ال تفاوضيموقفه الضعف هذا ما ی ،مانحبحاجة لمؤهلات النجاح التي یملكها ال
في ظل افتقاد عقد الفرانشیز )الفرع الثاني(والتكنولوجیة  ةیالاقتصادالذي یتمتع بالسطوة 

  .)الفرع الثالث(التشریعات في مختلف لتنظیم قانوني 

     

  

  الفرع الأول

  العقد طرفي والتكنولوجیة بین ةیالاقتصادفي القوة  الاختلال

التي لا یتمتع بهما الممنوح  ةیالاقتصادیتمتع المانح بالسیطرة التكنولوجیة والقوة         
 امتیازاتمعتمدا على ما یملكه المانح من  يالاقتصادوالذي غالبا ما یحاول بدأ نشاطه له،

الفجوة  اتساع، ثم نبرز )أولا(بین الطرفین ةیاقتصادفجوة بد من إبراز وجود لالذلك 
  . )ثانیا( التكنولوجیة بین المانح و الممنوح له في عقد الفرانشیز

                                                             
  . 72مغبغب نعیم ،مرجع سابق،ص- 1
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  عقد الفرانشیز طرفي بین  ةیاقتصادوجود فجوة :أولا

مقابل سعي ،الناجح  يالاقتصادفي تملك المانح للنشاط  ةیالاقتصادتبرز هذه الفجوة      
بین الطرفین في توجیه كل  يالاقتصاد الاختلال ،كما یبرز)1(الممنوح له للحصول علیه 

  . )2(ومخاطره إلى الممنوح له ستثمارنفقات الا

للمؤسسة عندما تكون  ةیالاقتصادتتحقق القوة :الناجح يالاقتصادتملك المانح للنشاط -1
 الأمروقد یتعلق  ،حائزة على حصة متفوقة في السوق مقارنة مع حصص باقي المتنافسین

بعوامل النوعیة ویشمل التقدم التكنولوجي الذي تحوزه المؤسسة والتفوق الذي تحققه في 
ذلك لأن  ،أسواقالمؤسسة في عدة  الاعتبار تواجدبعین  الأخذالتسییر فضلا على 
 ستثمارمصادر أساسیة للا باكتسابوالمالیة تسمح لها  الإستراتیجیةالضمانات والمصالح 

  .1في أسواق أخرى

لما تنفرد وحدها بفرض منتوج أو خدمة دون  ما لمؤسسة ةیالاقتصادوقد تتحقق القوة      
وتعزیز وضعیة الهیمنة التي ،منافسة فعلیة في السوق انعدامأن تجد منافسا مما یؤدي إلى 

 ذيبالنظر إلى معیار حصص السوق ال ةیاقتصادتوجد فیها المؤسسة مما یجعلها في قوة 
معیار الامتیازات القانونیة والتقنیة كشهرة العلامة  إلى ضافةبالإعكس حجم المؤسسة ی

،وهذه المعاییر السابقة تنطبق على 2وعدد العقود التي تبرمها ،وعدد الزبائن الذین تمولهم 
   .3المانح 

هذه الأخیرة ومنتشرة ،و معروفة ،وذات علامة  ایاقتصاد افشركة المانح تملك نجاح     
قیمة مالیة للمشروع الذي  أضافت كلما زادت شهرة العلامةفللعقد  ةیالاقتصادتمثل القیمة 

الممنوح هذا ما یریده و قدرته على المنافسة تحمل منتجاته أو خدماته صورتها وبالتالي تزید 
كما لا یملك النجاح  وازي علامة المانح شهرة وانتشارات علامةفهو لا یملك ،من التعاقد له

                                                             
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ،فرع القانون ،دیباش سهیلة ،مجلس الدولة ومجلس المنافسة - 1

 . 417،ص2010، 01العام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 
 . 98توات آمل ،مرجع سابق،ص- 2
  . 55السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،ص- 3
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إلى إضافة فالحصول على هذا النظام یمكنه من النجاح التجاري الذي یتمتع به المانح 
  .1المنافسینفیها عدد أسواق كثر في  التنافسیةقدرته زیادة 

الذي یتمتع به المانح  یجعل من هذا  يالاقتصادالنجاح  تكرارفسعي الممنوح له إلى     
،إذ 2شركة عملاقة ومتخصصة تفرض شروطها التعاقدیة على الممنوح له باعتبارهالأخیر 

لإرادة الأطراف هامشا من الحریة في تضمین العقد یعطي  الإرادةأن تكریس مبدأ سلطان 
القوى بین هذه الأطراف یعطي الفعلیة للإرادة الأقوى ،  اختلالإلا أن ،3بنودالما شاءا من 

،ولقد شهدت  الأخرىفي صورة نظام یكرس هیمنة إحداهما على  الإرادتین اتفاقفیخرج 
تركیز رؤوس الأموال الضخمة في ید شركات أدت إلى ظهور علاقات  ةیالاقتصادالحیاة 

 يالاقتصادتبعیة متزایدة بین مؤسسات مستقلة ومنه یبرز المانح كآلیة للتحكم في النشاط 
بینهما وحاجة الممنوح له إلى هذا العقد ،حیث یجد  ةیالاقتصادللممنوح له بسبب الفجوة 

وتحت  ةیاقتصادنفسه تابعا في وجوده أو بقائه للمانح الذي یضعه في تبعیة  الأخیرهذا 
  .العقد وما یعقبها  انتهاءسیطرته لا طوال مدة العقد بل یتعدى ذلك إلى لحظة 

ومخاطره إلى الممنوح  ستثمارللمانح على توجیه نفقات الا ةیالاقتصادتأثیر القوة -2
لآداءات مراكز الأطراف وهذا ما یبدو جلیا بالنظر إلى حجم ا باختلالیتعلق الأمر :هل

یة بینما ستثمار یتحمل أعباء العملیة الا الممنوح لهفإذا كان الملقاة على عاتق كل طرف،
 اقتضاء، فهو بذلك لا یقدم إلا القدر الذي یسمح به من معرفته مع یشارك المانح ثمرتها

   4ثمنها مقدما

إما من خلال  ستثمارتختار بین وسیلتین للاالكبرى أصبحت المشروعات  حیث      
رأس  استثمارالمباشر أو  ستثمارالا ،أي بین5فروع مملوكة لها وإما شركات تنتسب إلیها

الذي یمثل الفرانشیز إحدى صوره یفضله المانحون  الأخیرمالها التكنولوجي والنوع 
                                                             

،مداخلة في إطار الملتقى الوطني لعقود »رانشیز في تطویر الاقتصاد الوطنيدور آلیة الف«دوش أنیسة ،احم-1
ماي  17-16بجایة ، یومي  الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 . 452ص ، 455-441ص.ص ، 2012
  . 135،ص 2009الدولیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،محمد حسن منصور ،العقود - 2
 . ،مرجع سابق ،المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني 58-75 رقم من الأمر 106المادة - 3
 .  35-34.محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق ،ص ص - 4
 . 23،ص نفسه مرجع - 5
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قوانین الممنوح لهم الضریبیة ،إضافة إلى نقل أعباء مخاطر  ستثمارلتجاوزهم بهذا الا
   .1إلیهموالقانونیة  ةیالاقتصاد ستثمارالا

  في دور مؤثر و لهممیز  طابعالفرانشیز ذو بأن یمكن القول  الأساسوعلى هذا    
ینفرد  الذي الممنوح لهعلى ،بحیث تصبح معبرة عن مستوى مرتفع لسیطرة المانح اتلنفقا

 ابینم ستثمارفاق الاخنفقات لم یحددها، ویتحمل تبعا لذلك مخاطر إ عبءوحده بتحمل 
فهذا الأخیر یشارك الممنوح له في  یكون المانح قد حقق ربحا قبل بدأ نشاط الفرانشیز

الأوجه وتتمثل  كه نفقات الاستثمارر لخسارة ودون أن یشاالأرباح دون أن یتحمل أعباء ا
  :فیما یلينفقة العامة لل

نفقات تهیئة منشأة الفرانشیز للدخول إلى شبكة المانح والتي تتعلق بدراسة موقع  -)1
إذا لم یكن الممنوح له الإیجار المنشأة إذ یتولى المانح هذه المهمة إضافة إلى  نفقات 

كرسوم  الإداریةأن الممنوح له ینفرد وحده بتحمل النفقات  ،كماللمحل التجاريكا مال
یقع على عاتق الممنوح  أنه ضافة إلىبالإ.2التراخیص استخراجالتسجیل إضافة إلى نفقات 

  .والإعلانله تجهیز المنشأة وتأهیل العمال إضافة إلى نفقات الدعایة 

كان الممنوح ینفرد بكل نفقات  النفقات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة المانح ،فإذا-)2
والتي بیناها فیما سبق فیبقى أیضا على عاتقه دفع نفقات الانتماء إلى شبكة  ستثمارالا

المانح بحیث تعبر هذه النفقات عن مفارقة تبرز حجم مجازفة الممنوح له في هذا 
قبل بدأ انح في المقابل تبرز حجم الضمانات المالیة التي یقدمها الممنوح له للم ستثمارالا

التي تدفع أثناء توقیع العقد وتكون محددة بشكل ثابت  الإتاوةوالمتمثلة في الفرانشیز  نشاط 
إلى الثمن النسبي الذي  بالإضافة،3التي یستفید منها الممنوح له ةیالاقتصادوكقیمة للمنافع 

من المانح ویجري دفعه  ةیحدد بنسبة مئویة من حجم المبیعات  مقابل الخدمات المقدم

                                                             
1 -SELVERE, Grauma, Guide pratique du commerce international ,3eme Edition, Litec, Paris, 

1992,p90.                                                                                                                                        
                                                            

                                                                
  . 27-25.محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق ،ص ص-  2
وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة  )(franchiseحسام الدین خلیل فرج محمد ،عقد الامتیاز التجاري - 3

  . 83،ص 2011مقارنة،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،
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،وعلیه فالمانح لا یجازف في هذا 1خلال مدة العقد في المهل التي یتفق علیها الأطراف
وهذا بمجرد  ،الاستثمار لأنه سیتحصل على الأرباح قبل بدأ الممنوح له في نشاط الفرانشیز

بهذا  بدءلل ةالممنوح له الذي أنفق أموالا ضخموتبقى المجازفة حكرا على  ،توقیع العقد
  .الاستثمار

  عقد الفرانشیزطرفي الفجوة التكنولوجیة بین  اتساع:ثانیا

تتمثل التكنولوجیا في الجانب التطبیقي من العلم ،أي أنها التطبیق العملي للأبحاث        
ث تملك الشركات ی،ح2العلمیة من خلال المهارات والخبرة والطرق الفنیة لتصنیع المنتجات
وأسواقا وإنتاجا  امتلاكاالمتعددة الجنسیات السیطرة شبه الكاملة على سوق التكنولوجیا 

التخلف التكنولوجي في جزء لا بأس به  انتشارویرجع البعض ذلك إلى عاملین الأول هو 
تاج الابتكار والتجدید والتطویر التكنولوجي تحمن العالم ،أما العامل الثاني هو أن عملیة 

  .إلى أموال كثیرة وضخمة لا تتوفر إلا لمثل هذه الشركات 

وهكذا تصبح التكنولوجیا في إطار عملیات التجارة الدولیة أساسا لعلاقات القوة     
والهیمنة فعقود الترخیص التكنولوجي تسمح للمانح بفرض شروط غیر عادلة حیث یستغل 

والتكنولوجیة مما یضع الممنوح له  ي في السوق وقوة سیطرته الصناعیةحتكار الاوضعه 
الرئیسي في مجال النقل العامل ،وتعتبر الشركات المتعددة الجنسیات 3في موقف ضعف

الدولي للتكنولوجیا والطرف المصدر لها على المستوى الدولي ،فیكون نقل التكنولوجیا لیس 
الشركات وإنما في الواقع یتم في إطار تنفیذ إستراتیجیة لهذه هدفا في حد ذاته بالنسبة 

حیث محددة تهدف إلى مضاعفة الأرباح والعوائد على حساب الشركات المتعاقدة معها، 
تستأثر هذه وعلیه وسیلة لاختراق الأسواق والسیطرة علیها  تعتبر التكنولوجیا مجرد

،وهذا ما )2( لرقابة على إنتاجها،إضافة إلى ا)1(الشركات بالتحكم في سوق التكنولوجیا 
  نالتالیتیسوف نعالجه في النقطتین 

                                                             
أنظر .2005، 224مجلة الجیش ،عدد ،"عقد الفرانشیز مفهومه وخصائصه وموجبات طرفیه "شافي نادر ،- 1

                                                                         http//www.lebarmy.gov: الموقع الإلكتروني التالي
  . 225،مرجع سابق،صمحمد حسن منصور - 2
صلاح الدین جمال الدین ،عقود نقل التكنولوجیا دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري -  3

 . 105-104.،ص ص  2005الدولي ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،
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إن مجموع أنشطة البحث والتطویر التي تنتج عنها :تحكم المانح في التكنولوجیا -1
فیؤدي هذا إلى تحكم هذه الشركة في  ،التكنولوجیا الجدیدة تتم في مقر الشركة المانحة

الهوة التكنولوجیة  استمرارأسواق التكنولوجیا على الصعید العالمي ،مما یساعد على 
  .عقد ناقل للتكنولوجیابطرفي  الأمركلما تعلق  اتساعهاو 

الدولیة خاصة منها  الأسواق لاكتساحلیه الشركات المانحة تعتمد ع الأخیرفهذا       
وذلك لأن أسواقها واسعة و مفتوحة لتسویق  ،لتكنولوجیاا اممنوح لهالنامیة الالبلدان أسواق 

الشركات المانحة بملكیة  ها من تكنولوجیا مع احتفاظمنتجاتها مقابل ما تتلقاه شركات
المفاتیح الأساسیة لهذه التكنولوجیا حرصا منها على عدم تمكین متعاملیها من قوة التمكن 

ا یبقیها محتكرة لسوق التكنولوجیا ومتحكمة فیه منفردة محقوق الملكیة الفكریة مالتحكم في و 
،و من جهة أخرى تحتكر هذه الشركات سوق 1بتحقیق أرباح طائلة من وراء ذلك

التطویر والتحسین بالموارد المالیة الضخمة التي لا تملكها الشركات  لارتباطالتكنولوجیا 
ضخم بین القدرة التكنولوجیة للشركات المانحة  اوتتفالممنوح لها مما یترتب علیه 

عموما وفي عقد الفرانشیز خاصة 2نقل التكنولوجیا في عقودونظیراتها الممنوح لها 
من العوامل  والتي تعد على الممنوح له المانح ها التي یفرضالمقیدة الشروط  ضافة إلىبالإ

  . 3بها هاستئثار  المانح في التكنولوجیا والتي تبقي على تحكم 

تمارس الشركات المانحة في عقد الفرانشیز سیطرتها  :الرقابة على إنتاج التكنولوجیا -2
رقابة المستمرة على الممنوح لهم التابعین للشبكة الموجودون في الخارج عن طریق ال

  . 4، ویتم صیاغة ذلك قانونا في إطار عقود یتم إبرامها بین المانح والممنوح لهوالدائمة

من خلال أنشطة  اكاملا وتام ااحتكار المانح  احتكارفعلى المستوى التكنولوجي یعد       
،وبالتالي یا الأكثر تطوراالبحث والتطویر التي یضمن من خلالها الحصول على التكنولوج

                                                             
  .110وهیبة ،مرجع سابق ،صنعمان  - 1
 . 58السید مصطفى أحمد أبو الخیر ،مرجع سابق ،ص- 2
محاولة لتقییم التنظیم القانوني لنقل التمكین التكنولوجي في ظل الجهود الدولیة ومشروع "حمدي محمود بارود،-  3

 904- 839.، ص ص 2010،غزة ، 01،العدد 12،مجلة جامعة الأزهر،المجلد"قانون التجارة الفلسطیني 
 . 857،ص

 . 110السید مصطفى أحمد أبو الخیر ،مرجع سابق ،ص- 4
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 هاحتكار بالمزایا التكنولوجیة بحیث یبقى الممنوح له خاضعا لقوته وسیطرته و  احتفاظه
بل یكون الممنوح له ملزما بإعلام المانح عن كافة التحسینات التي قد ،في المقا1التكنولوجي

  .2ستثمارتطرأ على التكنولوجیا المقدمة والتي تكون لها فائدة على الا

 استعمالهالتحسین الذي توصل إلیه الممنوح له و  استغلالفي  الحق للمانحفیكون     
إجراء تصرفات  یمنعه من ضم ممنوح لهم جدد للشبكة ،أو شيءوالتصرف فیه وما من 

أخرى على مضمون محل الفرانشیز الذي أصبح التحسین جزءا منه، أما الممنوح له فلا 
 استغلالهإلا داخل مشروعه، دون أن یكون له  ابتكرهالتحسین الذي  استعمالیستطیع 

لسریة المعرفة الفنیة الخاصة  بالترخیص للغیر من خارج الشبكة لما یترتب علیه من إفشاء
تعذر الفصل بین التحسین والمعرفة الفنیة  محل التعاقد یكون عند بالفرانشیز، وهذا الحظر 

  .3التي هي ملك للمانح 

بقى للمانح مطلق الرقابة على توجیه المعرفة والتكنولوجیا من خلال ضبط ومنه ی    
في  ممنوح لهطاء هامش ضیق للعإ وتحدید نطاق التحسینات وإنفراده بها، في مقابل

  .4التحسینات والتجدیدات التي تزید من قیمة التكنولوجیا ابتكار

  الفرع الثاني

  ضعف الموقف التفاوضي للممنوح له

المفاوضات حوار ومناقشة وتفاعل بین طرفین أو أكثر بصدد موضوع معین  تعتبر       
بشأنه،ویلعب  اتفاقوهذا لحسم الخلاف والتوفیق بین المصالح المتعارضة والوصول إلى 

العقود  في إبرام العقود بصفة عامة وتبدو أهمیته وتزداد ضرورته في التفاوض دورا بارزا
أساسا في ظهور العقود المركبة والمعقدة والتي تنصب تتركز  الدولیة، وهذا لعدة أسباب

                                                             
 . 61،صمرجع نفسه- 1
درجة الماجستیر  أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول علىالبشتاوي ،عقد الفرانشیز وآثاره، دعاء بكر - 2

 . 106،ص 2009،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة النجاح،فلسطین ،في القانون الخاص
  . 232محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق،ص- 3
مذكرة ،بن ساعد إلهام ،النظام القانوني لعقود المعرفة الفنیة على ضوء التطور الاقتصادي المعاصر - 4

،معهد العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة الجزائر ر في القانون ،فرع قانون الأعمالللحصول على شهادة الماجستی
 .  60،ص 2002، 01
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لى مخاطر جسیمة بالنسبة على عملیات تتسم بالتعقیدات الفنیة والقانونیة وتنطوي ع
الكبیرة، لذلك بات من الضروري أن یسبق إبرام  ةیالاقتصاد،إضافة إلى قیمتها لأطرافها

هذه العقود مرحلة من المفاوضات الشاقة والتي تستغرق الكثیر من الوقت والجهد 
  .والتخصص والدراسات 

،وتقدیر إمكانیاته الآخروتكمن أهمیة التفاوض أیضا في تعرف كل متعاقد إلى       
أن  ،إلا1مصالح ومقاصد الأطراف وتحدید مضمون العقد والإعداد الجید له على ضوء

إلا ،رادتیهما في إنشاء اتفاقیة عادلةیرتبط بمقدار توازن إللطرفین تحقیق مصالح متوازنة 
أن عقد الفرانشیز والذي أوجدته الممارسة التجاریة یفسح للطرفین مجالا واسعا لإعمال 

هذا ما یجعل العقد یصب في مصلحة الإرادة  من أجل تنظیم علاقتهما یةالحریة التعاقد
المتعاقد الأقل احترافیة إرادة المانح ولا یبقى على  العقد مجرد آلیة لفرضالأقوى لیصبح  

إذا كان مهتما  الإرادةسوى الخضوع والرضوخ لهذه والموجود في مركز تعاقدي أضعف 
لأن عقد الفرانشیز یقوم على و  ،)أولا(برز إذعانیة عقود الفرانشیزتالعقد، ومن هنا  بإبرام

أساس أسالیب موحدة في العمل ضمن شبكة المانح عمد هذا الأخیر إلى توحید العلاقات 
   ).ثانیا(التعاقدیة في إطار عقود نموذجیة

    اعتبار عقود الفرانشیز من عقود الإذعان:لا أو 

بأنه العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط یضعها الموجب ولا یقبل  الإذعانیعرف عقد      
قانوني أو  احتكارمناقشة فیها ،وذلك فیما یتعلق بسلعة أو مرفق ضروري یكون محل 

فیكون العقد بدلا من أداة للتوفیق بین ،2فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنها
فالمتعاقد الذي ،وسیلة یملي بموجبها أحد المتعاقدین شروطه ،المصالح المتضاربة للأطراف

والتقنیة یحدد شروط العقد مقدما على نحو لا یقبل المناقشة  ةیالاقتصادیملك القوة 

                                                             
 . 29-28.محمد حسن منصور ،مرجع سابق،ص ص- 1
 2007،ر الفجر للنشر والتوزیع ،الجزائر ،دا)دراسة مقارنة(بودالي محمد ،مكافحة الشروط التعسفیة في العقود - 2

 .  10،ص
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ویعرضها على الطرف الآخر الذي یكون له الخیار إما أن یقبلها كما هي بدون مساومة 
  .1وإما أن ینصرف عن العقد

المانح هو  لاعتباریسري على عقد الفرانشیز ،وهذا  الإذعان عقد وما سبق ذكره عن     
بإمكانیات أوفر من الممنوح له بحیث یجد هذا الأخیر نفسه  یحظىالمتعاقد المتسلط الذي 

   .2مرغما على قبول مجمل الشروط المعروضة أو رفضها

یعطیه سیطرة قانوني أو فعلي  باحتكارفالخاصیة الأولى هي تمتع الطرف الأقوى        
أو تكنولوجیة بین  ةیاقتصادلا توجد مساواة  الإذعانففي عقد  ،مستمرة على الطرف الآخر

،إذ أن أحدهما یتمتع بأموال وخدمات یرغب فیها الطرف  ارتكازهالطرفین ،وهذا أساس 
قانوني أو فعلي وهذه  باحتكارالآخر ومن هنا یأتي تفوقه خاصة إذا كانت منشأته تتمتع 

عندما  الأقصىوهذه الهیمنة تزداد إلى حدها  ،الإذعانالخاصیة هي المهیمنة على عقد 
السلعة أو الخدمة إلى حد أن بعض الفقهاء یحددون طبیعة عقد  باحتكارتتمتع المنشأة 

  . 3قانوني أو فعلي احتكاربأنه عقد إذعان كلما وجد 

ومن ثم یستطیع أن یملي ما شاء من ، ةیالاقتصادفالطرف القوي تظل له السیطرة      
والممنوح له في عقد الفرانشیز لا یستطیع أن یجد البدیل إذ ، هاحتكار الشروط مستندا إلى 

حیث تعتبر التكنولوجیا المتمثلة في المعرفة  ،یةحتكار الاتتمیز سوق التكنولوجیا بالطبیعة 
فهو بذلك لا ،سیة في العقد وكذلك العلامة التي یتطلع إلیها الممنوح له الفنیة ركیزة أسا

لعقد الفرانشیز یتعلق  يالاقتصاد ن المفهومأخاصة و 4یتمتع بحریة إیجاد المانح البدیل
  .5رمتكاملة العناص ةیاقتصادتجربة ب

فهي تعلق العقد بسلعة أو خدمة  الإذعاننیة التي یتمیز بها عقد أما الخاصیة الثا      
عنها دون أن یلحقهم أذى  استغناؤهمأساسیة وضروریة بالنسبة للمنتفعین بحیث لا یتصور 

                                                             
لعشب محفوظ بن حامد ،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن ،المؤسسة الوطنیة للكتاب - 1
  . 23،ص 1990،
 . 157،صمغبغب نعیم،مرجع سابق، 2
 . 59لعشب محفوظ بن حامد،مرجع سابق ،ص- 3
 . 32محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق ،ص- 4
 . 93لبنى عمر مسقاوي ،مرجع سابق ،ص- 5
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روف یر ضروري متغیر وتغیره مرتبط بالظهو ضروري وما هو غ ما معیار،لكن 1أو مشقة
الزاویة  باختلاف،وتختلف الضرورة ونوع النشاط الذي یعبر عنه العقدالمحیطة  ةیالاقتصاد

،فالسلعة الضروریة للمستهلك النهائي تختلف عن سلعةالتي ینظر منها الممنوح له إلى ال
فإذا ما ،2ا كأحد مدخلات الإنتاج أو مقتضیات التوزیعستغلالهتلك التي یتلقاها مشروع لا

ة تكون ضروری الخاصة بالمانحإن المعارف الفنیة إلى معیار السلعة الضروریة ف استندنا
عنها نظرا لحاجته الماسة إلیها كأحد أهم عناصر  الاستغناءللممنوح له بحیث لا یمكن 

  .مختلف الأسواق الإنتاج ،فهذه المعرفة هي التي تكفل له النجاح في 

بحیث تشیر  ةیالاقتصادتقدم التكنولوجي من أهم عناصر عملیة التنمیة الویعتبر       
مساهمة عنصر التكنولوجیا وحده في الإنتاج بصفة عامة الدراسات الحدیثة إلى أن نسبة 

من مجموع مساهمة كامل العناصر ،فتكمن أهمیة التكنولوجیا في  ٪75تصل إلى نسبة 
فیؤدي  ةیالاقتصادمن إنتاج وتوزیع وخدمات في تطویر القیم  يالاقتصادالنشاط 

وبالتالي یعتبر ،3أخرىإلى تحسین الإنتاج من جهة وزیادة حجمه من جهة  استخدامها
وهو التكنولوجیا إضافة إلى  الإنتاجالمانح الذي یملك السیطرة على عنصر من عناصر 

،وإقبال ةیاقتصادالعلامة التجاریة التي یتطلع الممنوح له للحصول علیها لما لها من قیمة 
  فعلي وحقیقي لسلعة ضروریة في نجاح مشروعه  احتكارلدى جمهور المستهلكین ،ذو 

الخاصیة الثالثة فهي أن یصدر الإیجاب إلى الكافة وبشروط واحدة ،على نحو  أما    
،بحیث لا یستطیع 4ونهائیا باتا الإیجابدائم غیر محدد المدة ،وغیر قابل للنقاش ویكون 

 يالاقتصادالقابل تعدیل شروطه ،وهذا عین ما تمتنع عنه إرادة الممنوح له لضعف مركزها 
  .5المانح  احتكاربالنظر إلى 

  عقود الفرانشیز عقودا نموذجیة اعتبار:ثانیا

                                                             
 . 59لعشب محفوظ بن حامد ،مرجع سابق ،ص- 1
 . 32محمد محسن إبراهیم النجار ،مرجع سابق ،ص- 2
 . 54الدین جمال الدین ،مرجع سابق ،ص صلاح- 3
 . 61لعشب محفوظ بن حامد ،مرجع سابق ،ص- 4
 . 33محمد محسن إبراهیم النجار ،مرجع سابق ،ص- 5
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ظاهرة تتمثل في توحید العلاقات تفشي قد أدى إلى  إن الواقع الاقتصادي الحدیث     
التعاقدیة،هذه الظاهرة تتجلى بوضع الشركات لمجموعة من القواعد تحكم بشكل عام كافة 

والخدمات،فهذه الظاهرة تشكل استجابة طبیعیة العلاقات التعاقدیة المرتبطة بتوزیع السلع 
لتعدد العلاقات التعاقدیة بحیث تضمن توحید الشروط التي تحكم هذه العلاقات،ضمن 

   .عقود نموذجیة

وتعرف العقود النموذجیة بأنها عبارة عن نماذج لعقود تعتبر حجة على الأشخاص      
یاغة مسبقة لمجموعة من البنود الذین یقبلون صیاغة عقودهم على منوالها،أو أنها ص

النموذجي فالعقد على نفس موضوعها، التعاقدیة من أحد الأشخاص تدمج في عقد ینصب
والشروط العامة التي تحدد آثار التعامل وأحكامه هو صیغة مكتوبة تحتوي على القواعد 

التجمیعات بشكل عام أي تبیین ما یترتب علیه من حقوق والتزامات لأطرافه وقد لجأت 
لتسهیل تجارة سلعة معینة أو مجموعة من السلع ویرجع  هذه الصیغ التجاریة إلى وضع

أهمها قصور التشریعات الوضعیة عن حل كل ظاهرة إلى جملة من الأسباب ال هذه انتشار
توفیر الوقت إلى المشكلات القانونیة المتعلقة بالعقود لاسیما المدنیة والتجاریة،إضافة 

  .1صیاغة العقودوالجهد في 

یقوم على أساس أسالیب موحدة  اواقتصادی اقانونی اأما عقد الفرانشیز بوصفه نظام      
الضروري أن تكون شروط التعاقد فإنه من  ،في العمل وعلى شكل شبكة متعددة الأطراف

حیث أن  لهاموحدة مع كل فروع الشبكة بغیة ضمان التجانس المظهري والوظیفي 
لم یعد بإمكانها مناقشة كل عقد على حدة خصوصا في ظل تشابه  الشركات الكبرى

الممنوح له لشبكة الفرانشیز  انضمامومن هنا كان ،2العلاقات وتكرارها إلى ما لا نهایة
متخصصة قانونیة ده المانح بواسطة مكاتب عیكون بموجب عقد نموذجي مطبوع سلفا ی

    .لصالحه  توازن تمیلتتضمن التزامات طرفي العقد بطریقة  تجعل كفة ال

  الفرع الثالث

  د الفرانشیزو شامل لعقإطار قانوني عدم وجود 

                                                             
  .287عبد الهادي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،مرجع سابق، ص -  1
  .114بنى عمر مسقاوي،مرجع سابق ،صل-   2
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أن التشریعات التي عنیت بالفرانشیز في المسوحات لقد أوضحت الدراسات و         
به وإنما اكتفت ببعض الجوانب تتناول في أغلب الأحیان جمیع جوانمختلف البلدان لم 

الفرانشیز عالمیا  عقد كافیة وغیر ملائمة لنجاح،مما جعل تلك النصوص غیر فیه
خاصة بالنسبة للتشریعات التي لم فراغ تشریعي  إضافة إلى وجود،)أولا(بالمستوى المطلوب

التي تسري  العامةوحصره ضمن القواعد تضع نصوص قانونیة خاصة بعقد الفرانشیز 
 مما دفع بعض ، )ثانیا(في العدید من التشریعات المقارنة وهذا على مختلف العقود

  .)ثالثا( أو بعضا من جوانبه الفرانشیزعقد إلى تنظیم الدولیة الهیئات 

  التأطیر الجزئي لعقود الفرانشیز في بعض النظم القانونیة:أولا  

طیر عقد الفرانشیز رغبة منها في اهتمت بعض النظم القانونیة وعنیت بتألقد         
إیجاد بیئة تشریعیة مناسبة لنجاح هذا النظام داخلیا ودولیا وهذا بالتركیز على حمایة 

وهذا للمنافع  هذا النوع من التعاقد للإبقاء على نجاح الممنوح لهالطرف الضعیف وهو 
لاتها التجاریة الإیجابیة على أسواقها المحلیة وتباد وللانعكاساتالجمة التي یؤدیها 

 الدولیة،فقد أثبتت التجربة العملیة أن وسیلة الفرانشیز تعاني من ثغرات في بنیانها القانوني
أصبح الفرانشیز إطار یستغله المانح كما یرید في ضوء والتعاقدي على حد سواء،ومنه 

مالیة ،لذلك تدخلت بعض الدول الرأس 1والتفاوضیة ةیالاقتصادالكبیر في القوة  التفاوت
 خاص بهذا العقدلوضع إطار قانوني  3وكذا فرنسا2وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة

وثبة  ،وإعطائه ستثمارحمایة لطرفي العلاقة العقدیة ومن أجل تكریس هذا النوع من الا
   .نوعیة

                                                             
،مداخلة »لنظامین الفرنسي والأنجلو أمریكيللفرانشیزي دراسة مقارنة بین االحمایة القانونیة «ناصري سفیان ،- 1

في إطار الملتقى لعقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد 
 .374، ص 380-367ص.، ص 2012ماي ، 17- 16الرحمان میرة،یومي 

  .نفسهانقلا عن نفس المرجع،الصفحة -  2
3- Loi No89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et a l'amélioration de leur environnement économique Juridique et 

social,Jorf N01 du 02 janvier 1990 ,www.legifrance.fr                                  
وحكمھا الذي تم إدراجھ ضمن  ordonnance 2000-912 du 18-09-2000 والتي ألغیت بمقتضى         

  code de commerce3 - 330المادة 
  
  



 في عقد الفرانشیزالطرفین مكانة                                              الفصل الأول

 

48 
 

تعتبر الولایات المتحدة السباقة في وضعها لإطار قانوني یتعلق بعقود الفرانشیز و       
الفرانشیز  ازدهار،مما أدى إلى  1979وهذا بإصدار قانون الكشف الكلي لسنة 

المیزة الأساسیة للقانون الأمریكي وجود قانون خاص یرعى قطاع الفرانشیز حیث أن ،1فیها
ككل إضافة إلى وجود قوانین للفرانشیز على مستوى كل  الفیدراليوهو قانون الإتحاد 

والتي لا یمكن إنقاصها أو  ممنوح لههو الذي یضع الحمایة الدنیا لل الفیدراليولایة،والقانون 
  .2 اتحادیاالحد منها إنما یمكن لقوانین الولایات زیادة الحمایة عن تلك المقررة 

بحمایة الممنوح له في  یتعلق القانوني للفرانشیز في التشریع الأمریكي الإطار أنإلا      
كما ،3المرحلة التي تسبق إبرام العقد مباشرة دون أن تتعداها لتشمل مرحلة المفاوضات ككل

  .أنها لا تشمل مرحلة تنفیذ العقد وهو ما یؤكد التأطیر الجزئي للعقد

إطارا قانوني خاص یسري على بوضع 1989المشرع الفرنسي في سنةقام ذلك  بعد      
،وكذلك مرسومه 4بمقتضى مادته الأولى )LOI DOUBIN(عقد الفرانشیز وهو قانون دوبان 

كما یعامل المستهلك الممنوح له شخصا ممتهنا وهو هذا القانون یعامل  حیث،5التنفیذي
من خلال ویهدف المشرع الفرنسي ،مراعیا في ذلك ضعف موقعه التعاقدي وعدم خبرته 

تزامات الفرض حدود شروط معینة من خلال حمایة الممنوح له في  تبنیه لتشریع خاص
  .محددة بشكل دقیق على المانح 
                                                             

وصاحبة الخبرة بهذا النظام  الفرانشیز مجالهي الرائدة في  الولایات المتحدة الأمریكیة  أظهرت النتائج أن لقد -  1
ملیار دولار من قیمة  900دقائق ویسهم نظام الفرانشیز بحوالي  8إذ یتم افتتاح نشاط یعمل بنشاط الفرانشیز كل 

دعاء ،  ملایین وظیفة تعمل في مجال الفرانشیز بأنواعه 8الناتج المحلي سنویا ،كما وفر هذا الاستثمار
  . 11البشتاوي ،مرجع سابق ،صبكر 

 . 375ناصري سفیان ،مرجع سابق ،ص- 2
 . 185محمد محسن إبراهیم النجار ،مرجع سابق ،ص- 3

4- «Toute  personne qui met  a la disposition d'une autre personne un non commercial, une 
marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue pealablement a la signature du tout contrat 
conclu dans l'intérét commun des deux partiers de fournir à l'autre partie un document 
donnaut des information sincéres,qui lui permette de s'éngager eu connaissance de cause » 
Loi Doubin  n° 89-1008 du 31 déc. 1989 ,op. cit. 

  
5-Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 Décret Partant Application De L'article 1erede la loi n° 
891008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et 

artisanales et environnement économique ,juridique ,et social ,www.legifrance.gouv.fr    
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استجابة للتطور الكبیر في عدد المؤسسات المشتغلة في مجال وقد صدر هذا القانون      
الانتشار من إشكالات عقود الفرانشیز لاسیما خلال ثمانینات القرن الماضي ،ما أفرزه هذا 

یقابلها سلوك  من الممنوح له والتي» وضعیة الجهل«موضوعیة ترتبت بالخصوص عن 
العقد اشتراطات تعسفیة لیضمن من حیث المعلومات  تهیستغل تبعیانتهازي من المانح، ف

   .1بعملیات احتیال واسعة  هأو حتى قیام

لتقریر الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد  یتدخل  المشرع الفرنسيهذا ما جعل       
لا و ،في المرحلة قبل التعاقدیةتكریسا لحمایة الممنوح له عن طریق تجنیبه التبعیة للمانح 

یتوقف عند غرض حمایة الممنوح له بل یتجاوز ذلك لیصبح جزءا من تنظیم شامل یهدف 
 إلا أن القصور یبقى قائما في هذا القانون وهذا الوطني ككل، الاقتصادإلى حمایة 

  .2 على المرحلة قبل تعاقدیةلانحصار الحمایة فیه 

  الفرانشیز في العدید من النظم القانونیة قانوني لعقدإطار  عدم وجود:ثانیا

من الثابت أن علاقة الفرانشیز لم تلق العنایة التشریعیة اللازمة في العدید من         
إلا أن في مختلف البلدان النظم القانونیة بالرغم من التطور الكبیر الذي یشهده هذا القطاع 

عقود نقل التكنولوجیا التي یدرج الفرانشیز ضمنها رغم قصور نظمت  بعض التشریعات
 أحكام بعض العقود التي تتشابه معجعلت من كما أن بعض التشریعات ،)1(له استیعابها

  )3(ئري في هذا الإطاردون أن ننسى موقف المشرع الجزا  )2(عقد الفرانشیز تسري علیه

بعض الدول بإصدار  لقد قامت : اعتماد الإطار الخاص بعقود نقل التكنولوجیا-1
التكنولوجیا ولقد كانت الدول النامیة أكثر الدول تحمسا  انتقالتشریعات وطنیة لتنظیم 

وذلك ...الخلإصدار هذه التشریعات ومثال ذلك الهند ،البرازیل،المكسیك،الفیلیبین ،مصر،
یة دولیة،وكذلك لأن التقنین اتفاقوجود وافتقاد بسبب الفراغ التشریعي على المستوى الدولي 
الدول في سن تشریعاتها الوطنیة بما یناسب الموحد للسلوك لم یضع قیودا على حریة 

                                                             
یعتقد بعض الشراح أن السبب التاریخي المباشر لصدور قانون دوبان هو عملیة الاحتیال الكبیرة التي قامت - 1

،نقلا ي وقع ضحیتها ستین شركة مرخص لها،والتchaine »LETTER STATION«la بها الشركة المانحة
   .LE LOUP, Jean-Marie,opcit,p192عن

  . 374- 373.ناصري سفیان ،مرجع سابق ،ص ص - 2
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،ودعم الموقف التفاوضي 1ةیالاقتصادویساعد على تنفیذ سیاستها  الاجتماعیةظروفها 
والذي یمارس تبعیة تكنولوجیة  ،موردها واستبداد استغلاللمستورد التكنولوجیا وحمایته من 
عقد الفرانشیز یتضمن نقلا  السیطرة التكنولوجیة وبما أن تعیق وصول المستورد إلى مرحلة

فهو یخضع  ،والمتمثلة في حقوق الملكیة الفكریة ،إضافة إلى المعرفة الفنیة ،للتكنولوجیا
  .2بشكل جزئي أو كلي لأحكام عقود نقل التكنولوجیا

لعقد  شاملا اقانونی اإطار  هلاعتبار إلا أن الإطار القانوني لهذه العقود غیر كاف      
لأن كل عقد من عقود نقل التكنولوجیا یتمیز بخصوصیة معینة یتطلب على  ،الفرانشیز

، لاسیما عقد الفرانشیز الذي یتمیز بتعدد وتنوع ثرها إفراد نصوص قانونیة خاصة بهإ
على إثر تنوع وتعدد موضوعا لها والنشاطات التي یمكن أن یكون  ةیالاقتصادالمجالات 

تنوع طرق إدارة إلى إضافة  ،والخدماتي،والإنتاجي  ،لتوزیعياأنواع الفرانشیز كالفرانشیز 
والفرانشیز متعدد العلامات ،والفرانشیز المالي  ،الزاویة مثل فرانشیز ،وتسییر عقد الفرانشیز

   .3،وفرانشیز متعدد نقاط البیع

 يالاقتصادالمفهوم  اختلافالجذري للعقدین الذي یكمن أساسا في  الاختلافكذلك       
متكاملة  ةیاقتصادلتجربة  افعقد نقل التكنولوجیا لا یتضمن في موضوعه تكرار  ،لكل منهما

اص بعقود نقل أن الإطار الخ إضافة إلى، 4زالعناصر كما هو الحال في عقد الفرانشی
،دون أن ننسى 5التوزیع الذي یمثل نسبة كبیرة من عقود الفرانشیزجانب التكنولوجیا یغفل 
شبكة إلى الممنوح له والروابط في عقود الفرانشیز الناتجة عن انضمام تعقد العلاقات 
یة اتفاق،فهذا التشعب الناتج عن بممنوح لهم آخرین لمانح واحد ارتباطهالمانح وبالتالي 

                                                             
جلال وفاء محمدین ،الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجهود الدولیة وأحكام نقل التكنولوجیا في - 1

  . 12،ص 2004قانون التجارة الجدید ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة ،
لسنة  17المصري الجدید رقم من التشریعات التي وضعت إطار قانوني لنقل التكنولوجیا قانون التجارة -  2

قانون المنافسة غیر المشروعة  من 09وكذلك المادة .،مرجع سابق78-72الفصل الأول المواد من  1999
والتي  2000-04-02الصادر بتاریخ 4423جریدة رسمیة رقم 2000لسنة  15رقم  الأردني التجاریة والأسرار

  .یاتتضمن حظرا للشروط المقیدة في عقود نقل التكنولوج

  . 41توات أمال ،مرجع سابق ،ص- 3
 . 97لبنى عمر مسقاوي ،مرجع سابق ،ص- 4
  . 340محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق،ص- 5
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نقل التكنولوجیا غیر قادر على الفرانشیز هو ما یجعل الإطار القانوني الخاص بعقود 
   .هذا النمط من التعاقد استیعاب

  :سحب أحكام الوكالة التجاریة على عقود الفرانشیز-2

تشریع ینظم عقد الفرانشیز وهذا مع وجود بعض أوجه الشبه بینه نظرا لعدم وجود      
سحبت بعض التشریعات أحكام الوكالة التجاریة على عقود  1وبین عقد الوكالة التجاریة

-09-17بتاریخ  1012وزیر التجارة السعودي أصدر قرارا برقم  أنالفرانشیز حیث 
،تضمن سریان أحكام نظام الوكالات التجاریة ولائحته التنفیذیة على أصحاب عقود 1421

  .2الفرانشیز وأن علیهم قیدها في سجل الوكالات التجاریة 

عن عقد الوكالة بذاتیة خاصة تمیزه إلا أنه یمكن القول أن عقد الفرانشیز الذي یتمتع    
یحتاج إلى تشریع شامل ینظمه من جمیع جوانبه  التجاریة وعن غیره من العقود الأخرى

     .المختلفة على نحو یحقق التوازن بین حقوق والتزامات طرفیه

إن المشرع الجزائري وعلى غرار : موقف المشرع الجزائري من تنظیم عقد الفرانشیز -3
مما جعل الباب مفتوحا أمام التساؤلات  عقد الفرانشیز التشریعات العربیة لم ینظمجل 

والتأویلات والاجتهادات الفقهیة وبالتالي یثار التساؤل عن تكییفه القانوني ومدى إمكانیة 
 استیعابت من لتزاماالمنظم للا 3القواعد العامة التي یتضمنها القانون المدني الجزائري

                                                             
على الرغم من وجود أوجه تشابه بین عقدي الوكالة التجاریة وعقود الفرانشیز في أن كل منهما یقوم على - 1

الاعتبار الشخصي ،كما یتوفر شرط الحصریة في كل من العقدین إلا أن العقدین یختلفان من عدة نواحي أهمها 
الممنوح له الذي یتحمل أخطار العملیة الوكیل مجرد وسیط وبالتالي لا یتحمل أي أخطار مالیة على نقیض أن 

الاستثماریة ،كما لا یتلقى الوكیل أي مساعدة ولا یخضع إلى رقابة كما لا یدفع رسما للدخول بل یتحصل على 
عمولة على كل المبیعات في المنطقة المحددة ،على خلاف الممنوح له في عقد الفرانشیز كما أن هذا العقد ینقل 

عقد «عثمان ،أحمد نقلا عن خالد  ،اریة والتسویقیة أما عقد الوكالة فلا ینقل المعارف الفنیةالمعارف الفنیة والإد
  .http//www.aleqt.com/09/06/2012/ ،»الامتیاز التجاري السعودي في حاجة إلى تنظیم

 .المرجع نفسه- 2
  .،مرجع سابق،معدل ومتمم القانون المدنيیتضمن ،  58- 75 رقمأمر - 3



 في عقد الفرانشیزالطرفین مكانة                                              الفصل الأول

 

52 
 

یز حول حمایة الممنوح له على أساس أنه الطرف الآلیة التي یتضمنها هذا العقد مع الترك
  .1الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

إلا أنه لا یستقل تماما  بأحكام خاصة  ،فعلى الرغم من خصوصیة عقد الفرانشیز      
لاستحالة استقلاله نظریا عن الخضوع للأحكام  ،خارج تلك المقررة في النظریة العامة

یستمد أحكامه من الشریعة العامة في حالة إغفال  عقدا غیر مسمىد باعتباره العامة للعقو 
أطراف العقد أي تفصیل،كما أنه یخضع لما تخضع له العقود في عمومها من أركان لا 

ین والقائمة على الاعتبار حكام العقود الملزمة للجانبتسري علیه أیقوم إلا باجتماعها،كما 
التي تخضع )شرط التمویل الحصري(البیوع،كما قد یتضمن سلسلة متتالیة من الشخصي

وإن كان التنفیذ في إطار عقد إطار،كما أن العقد ینقضي  في الأصل لأحكام عقد البیع
،مع إضافة والبطلان  والانفساخالفسخ لعقود عموما وهي للأسباب التي تنقضي بها ا

تنازل وانفصال الحالات التي تنقضي بها أشخاص القانون التجاري كالإفلاس والاندماج وال
   .2الشركات التجاریة

صوص قانونیة ذات علاقة بعناصر یخضع لنعقد الفرانشیز بالإضافة إلى أن       
 «:العقد خاصة منها قانون المنافسة والتي تنص المادة الأولى منه على أن  موضوعوب

في السوق وتفادي كل ممارسات یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة 
ولأن عقد الفرانشیز من عقود الأعمال التي تتعلق بنشاط اقتصادي ،3»مقیدة للمنافسة

قانون المنافسة الذي یتولى تنظیم و منه تسري علیه نصوص  ،یمارس ضمن سوق معین
خاصة وأن اتفاقیة الفرانشیز قد تتضمن بنودا تحد من حریة  ،المنافسة داخل هذه السوق

  .المنافسة وتؤدي إلى تقییدها 

رفض البیع للغیر إذا طلب  ،ومنه یصدر تبعا لهبند الاستئثارتتضمن قد ف     
والتي  اتتفاق،وسلسلة العملیات التي تكون بین الطرفین قد یؤدي إلى ما یسمى بالاالشراء

                                                             
،مداخلة في إطار الملتقى الوطني لعقود الأعمال »خصوصیة عقد الفرانشیز في السوق«زاینة ،آیت وازو -1

، 2012،ماي17-16السیاسیة ،بجایة ،یومي ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني  ،كلیة الحقوق والعلوم 
 . 130،ص172- 129ص.ص

 . 296-295،ص صمرجع سابق  ،ساسان رشید- 2
  .،یتعلق بالمنافسة ،معدل ومتمم ،مرجع سابق 03- 03 رقم أمر- 3
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تنتج عن العلاقات العمودیة التي تتمیز بها عقود الفرانشیز وفق نظام الشبكة بما تحمله 
من ارتباط بین مجموعة من المؤسسات المستقلة قانونیا فیما بینها والمندمجة ضمن 

،أو حصول أحد مجموعة علاقات اقتصادیة مرتبطة بعضو مهیمن في الشبكة وهو المانح
نفسه في یجد الممنوح له أن نة في السوق فیمارس بذلك التعسف ،كما المتعاقدین على هیم

فكل هذه  ر قد یتعسف بهذه الوضعیةوهذا الأخی ،للمانح ةیالاقتصادوضعیة التبعیة 
التصرفات قد تكون مقیدة لأحكام المنافسة وتمس بحریتها خاصة عندما یقوم المانح بفرض 

یتعین على الشركات المصدرة للتكنولوجیا أن تأخذ بعین  علیهو  ،في العقد المقیدة الشروط
یة الفرانشیز ومنع إدراج أي بنود تؤثر حتما اتفاققواعد المنافسة في إعداد وإبرام  الاعتبار

  .1العقد اقتصادعلى هیكل و 

هذا  أن باعتبارالفرانشیز عقد الذي یرتبط ب 2قانون العلامات التجاریة إضافة إلى     
ح له من عناصر الملكیة الفكریة یقع على المانح بتمكین الممنو  التزاماالأخیر یتضمن 

باعتبارها من عناصر عقد الفرانشیز وعلیه  تستند في تسجیلها  همها العلامة التجاریةوأ
إضافة إلى قانون الممارسات التجاریة الذي یهدف  ،3وحمایتها إلى أحكام قانون العلامات
قد یتداخل عقد  الفرانشیز مع القوانین الخاصة  كما، 4إلى ضمان نزاهة المعاملات التجاریة

والتي تختلف وتتنوع فحسب الإحصاءات التي قدمتها ،5العقدموضوع  يالاقتصادبالنشاط 
یمكن أن یكون  اقتصادیامجالا  110هناك أكثر من لحق الامتیاز فیدرالیة العالمیة ال

  .6لعقدا لهذا موضوعا

                                                             
  . 04توات أمال ،مرجع سابق ،ص  -1
  .مرجع سابق یتعلق بالعلامات ، ، 06-03 رقم  أمر 2
طلب بشأنها عند لا یمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقلیم الوطني إلا بعد تسجیلها أو إیداع « -3

  .من الأمر نفسه 04 المادة ،»المصلحة المختصة 
لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغیر من استعمال علامته دون رضاه ووفقا للشروط «

من  31-26أما المواد من .،نفس الأمر 05الفقرة  09المادة  ،»أعلاه  8الفقرة  07المنصوص علیها في المادة 
 .  ح العلامة وللمرخص له باستغلالهانفس الأمر فتتضمن حمایة للعلامة من التقلید حمایة لمان

  .،المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،مرجع سابق 02-04قانون - 4
 . 253-  252.محمد محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق،ص ص- 5
مؤتمر الفرانشیز یفتح أفاقا للتوسع في الاستثمار بنظام الامتیاز التجاري بالمملكة مطالب لتوفیر البیئة -  6

   http//www.alriyad .com.:القانونیة للفرانشیز،جریدة الریاض الیومیة ،أنظر الموقع الالكتروني التالي
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فإنه  بأن عقد الفرانشیز إذا كان یستند إلى الشریعة العامة كإطار لهنستنتج ومنه        
تنظیم ،إلا أن تدخل هذه القوانین لیس بغرض يالاقتصادالتي تنظم النشاط  قوانینلیخضع ل

 الاقتصادالأهداف التي وضعت من أجلها مثل حمایة  لتحقیق وإنماهذا العقد 
أي الموازنة بین المصلحة  الوطني،وحمایة المنافسة، وكذلك حمایة جمهور المستهلكین

العامة من جهة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى ضمن ما یسمى بالنظام العام 
  .الاقتصادي

  

  

  

  الفرانشیزالدولیة لتنظیم عقد الهیئات  بعض تدخل :ثالثا

على تنظیم عقد الفرانشیز في محاولة منها لحمایة لقد عملت بعض الهیئات الدولیة       
المتعاقدین في الفرانشیز الدولي خاصة الدور الذي قامت كل من غرفة التجارة الدولیة 

  )2(والمؤسسة الدولیة لتوحید القوانین،)1(

هي منظمة  التجارة الدولیة إن غرفة :الفرانشیزة الدولیة لتنظیم عقد تدخل غرفة التجار -1
دولیة تقوم بتمثیل عالم الأعمال الخاصة على الصعید الدولي ،حیث تلعب هذه الغرفة دورا 
هاما في خلق قواعد القانون المنظم للتجارة الدولیة،وهذا عن طریق توحید وتدوین القواعد 

كمؤسسة دولیة  الدولیةتتمتع به غرفة التجارة العرفیة،والقواعد التجاریة الدولیة فالموقع الذي 
مرجعیة في إطار نشاطها إضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها هذه المؤسسة في سیاق العقود 

،جعلتها تبادر إلى وضع 2وعقود التوزیع الدولیة 1الدولیة النموذجیة كعقد التمثیل التجاري
العقد هذا فأهمیته على المستوى الدولي ،وهذا نتیجة تزاید 3عقد نموذجي یتعلق بالفرانشیز

لط الضوء على إلا أنه یسلكل المشاكل المرتبطة بالفرانشیز وإن كان لا یقدم الحلول 

                                                             
1-Contrat model ICC de concession commercial N518 /http //www.iledefrance international 

.fr /assets/files                                                                                             
  2-«Les contrat model de la cci :une approche nouvelle dans la rédaction des modèles de 

contrat pour le commerce international» /http//www.legalnewsinternational.com.     
3-Contrat model ICC de franchise international N0557/www.iccwbo.org                                
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في إطار العلاقات الدولیة،محاولا بذالك تفادي المشاكل التي قد خصوصیة هذا النشاط 
الغرفة التجاریة الدولیة في صیاغة هذا العقد  اعتمدت تنجم عن هذا النوع من النشاط وقد

   :الأهداف التالیة الاعتبارعلى عملیات الفرانشیز الدولیة آخذة بعین 

  المصالح المشروعة لطرفي العقد  الاعتبارصیاغة عقد یأخذ بعین -1

القوانین المتعلقة بالآداب المهنیة للفرانشیز كافة ،خصوصا تلك  الاعتبارالأخذ بعین -2
   1ادرة عن الإتحاد الأوروبيالص

عن التجمعات المهنیة المتعلقة  الصادرة والاقتراحاتالأفكار  الاعتباربعین  الأخذ-3
   2بالفرانشیز

  یة واحدة لها خصائصها ولیست تجمیع لعقود مختلفة اتفاقصیاغة عقد یظهر ك-4

لقد تدخلت المؤسسة :لتوحید القوانین في تنظیم عقد الفرانشیزالمعهد الدولي تدخل -2
في تنظیمها جزئیة من عقد الفرانشیز تتعلق بوضعها   uni droitالدولیة لتوحید القوانین 

ویتعلق الأمر  لنظام متكامل للإعلام قبل التعاقدي حیث خصصت لهذا الالتزام عشر مواد
  بتقدیم المانح معلومات محددة ومفصلة عن مؤسسته وظروفه المالیة ووضعیته القانونیة

حیث تولى المعهد الدولي لتوحید  ،المعلوماتي الذي یعتري الممنوح لهلتفادي الجهل 
كل طرف الإدلاء بها للطرف القانون الخاص تنظیم بشكل مفصل المعلومات التي على 

حیث تساعد هذه المعلومات المتعاقدین على اتخاذ قرار مستنیر یوفر لكل طرف  ،الآخر
ویهدف المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص .3قدرا من الأمن في علاقته بالطرف الآخر

إیجاد بیئة تشریعیة دولیة لهذا العقد وذلك في تنظیم عقد الفرانشیز إلى  همن خلال تدخل
                                                             

1- Code déontologie Européen de la franchise ,op. cit.                                                            
                     

  هناك العدید من التجمعات المتعلقة بالفرانشیز على المستوى العالمي وتتمثل أهمها في  - 2
International  Franchise Association http://www.franchise.org  
American Franchise Association http://www.franchisee.org 
British Franchise Association www.british-franchise.org 
Malaysia  Franchise Association http://mfa.org.my 
3- Loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise ,institut international 
pour l'unification du droit privé ,unidroit ,www. Unidroit.org/Rome/sept/2002.                         

                             
.     

 



 في عقد الفرانشیزالطرفین مكانة                                              الفصل الأول

 

56 
 

تقدیم التوصیات   عن طریقز باعتباره نظام استثماري ناجح یمن أجل دعم قطاع الفرانش
القوانین النموذجیة التي یضعها المعهد الدولي مع الاقتباس من  لهاللدول حیث یكون 

  .إمكانیة إجراء التعدیلات التي تتناسب وخصوصیتها خلال صیاغتها لتشریعاتها الوطنیة 
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وتظهر ،عن الممارسة التجاریة على غرار مجمل عقود الأعمال لقد نشأ عقد الفرانشیز         
تحدید مضمونه والالتزامات المترتبة علیه خاصة  نة مع غیره من العقود في عدمخصوصیته مقار 

على الحریة  التعاقدیة بناءشروطها ما یبرر تولي الأطراف ضبط ،المقررة على عاتق المانح 
بالعقد عن ما هو تخرج ،إلا أن اختلال إرادات الأطراف  یجعل من هذه الحریة قد التعاقدیة

حیث تتولى الإرادة الأقوى ،والتزامات الطرفینحقوق بین مفترض فیه من توازن وتقابل حقیقي 
تحدید بنوده بالشكل الذي تغلب فیه مصالحها الاقتصادیة والمالیة على مصالح الطرف 

ي تكرسها العقود التجاریة التي ینادي بها اللیبرالیون والت»عدالة العقد«مقولة الآخر،فتخل تبعا لذلك 
.  

من ،بالرفع من حقوقهالضعیف من أجل دعم المتعاقد  هذا ما یقتضي تدخل التشریع والقضاء     
خلال أحكام قانونیة تعید التوازن بین الأعوان الاقتصادیین ،وهذا ما یمكن أن یشكل نظاما عاما 

،إلا أن افتقار النظام القانوني حمائیا داعما للمركز التفاوضي و التعاقدي للطرف الضعیف
 الكافي ضافة إلى أنه من الناحیة العملیة لم ینل حظهالجزائري لإطار خاص بعقد الفرانشیز بالإ

دون تشكیل رؤیة اقتصادیة وقانونیة حال من الممارسة ضمن المنظومة الاقتصادیة الجزائریة 
صها من استخلالم یحل دون البحث عن آلیات الحمایة التي یمكن إلا أن هذا ،خاصة به

القانونیة المقارنة بالإضافة إلى ما قدمته وكذلك من الأنظمة النصوص القانونیة الوطنیة،
الاجتهادات القضائیة مع الدور الذي تقوم به جمعیات الفرانشیز في تكریسها للتوازن الحقیقي بین 

  .أطراف العقد

مایة ومدى فعالیتها في تحقیق فالتوازن بین أطراف عقد الفرانشیز مرتبط بحجم ونوع الحوعلیه     
على طول مدة حیاة العقد والتي  الممنوح له حث عن جمیع ما یفید حمایةإلى الب تعمدولهذا ذلك،

   .)المبحث الأول(تمثل مرحلة إبرام العقد وتنفیذه

إثر انقضاء الالتزامات دون انقضاء أثرها بحكم بالإضافة إلى حمایته خارج الإطار العقدي على 
هذه الآثار التي قد تمس بالمصالح  ،والأعمالالمترتبة على عقود التعاون التعاقدیة طبیعة العلاقة 

تعمل على  ضافة إلى إبراز دور وفعالیة بعض الهیئات التيإ،والإضرار بهاالاقتصادیة للممنوح له 
   ).  المبحث الثاني(دعم مصالحه
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  المبحث الأول

  في مرحلة إبرام العقد وتنفیذهله  حمایة الممنوح

حیث  ،تعد المرحلة الأطول في حیاة العقد من الناحیة الزمنیةإن مرحلة إبرام العقد وتنفیذه      
تمتد من المرحلة السابقة على التعاقد إلى اللحظة التي یبرم فیها العقد وتستمر إلى لحظة انقضائه، 
وتعد هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للمتعاقدین ففیها تبدأ مفاوضات العقد وتوضع بنود التعاقد ویبرم 

   . ي وینفذ وعلى أساس نتائجها تحدد الجدوى الاقتصادیة للتعاقدالتصرف القانون

لاختلال المراكز القانونیة للأطراف أي هو هو انعكاس  ولأن حجم اختلال المصالح الاقتصادیة    
والذي یصب لمصلحة المانح الذي یمثل الطرف ،إرادتي المتعاقدینبین إبراز لعدم التوازن الواقعي 

 لتعزیز المركز التعاقدي والتفاوضي للممنوح لهكوسیلة دور الحمایة  زبر یالاتفاقیة ،المهیمن على 
إرادات المتعاقدین ،بحیث تتنوع آلیاتها لتشمل القانونیة والعقدیة إلى الاجتهادات  لتوازنوإعادة ،

 یمثلالذي و  یكفل هذا التنوع تحقیق التوازن المعلوماتي والعقدي إذالقضائیة والجهود الدولیة ،
،كما تعمل الحمایة على تحدید التزامات المانح )المطلب الأول(رحلة إبرام العقدالحمایة في م

الأساسیة ودفعه نحو تنفیذها وتعمل أیضا على دعم استقلالیة الممنوح له أثناء ممارسته النشاط 
  ).المطلب الثاني(هذا في مرحلة تنفیذ العقد التجاري

  المطلب الأول

  ه في مرحلة إبرام العقدحمایة الممنوح ل

یح الشروط التعاقدیة لهذا تتكرس أهمیة حمایة الممنوح له في مرحلة إبرام العقد في توض        
 ،یشكلمتعسفلأن یؤدي اختلال توازن القوى بین طرفي العقد إلى تكریس عقد تفادیا الأخیر 

فتكون الموازنة بین الطرفین في  ،مصدرا أكیدا للخلل والمشاكل التي یمكن أن تترتب علیه لاحقا
 وهذا بتكریس التزامات قبلالمعلومات بین المعارف و محاولة إقامة اتزان هذه المرحلة عن طریق 

تعدیل الاشتراطات العقدیة  بالإضافة إلى ،حمایة لرضا الممنوح له ودعما لموقفه التفاوضيتعاقدیة 
 تتعلقو  ،حظر بعض البنود التعسفیةب ،قدبما یتلاءم وحقیقة المنافع المتوقع تحصیلها من الع

،بالإضافة إلى )الفرع الأول(الحمایة في مرحلة تكوین العقد في حمایة مستنبطة من القواعد العامة 
أو بالقوانین ذات  عقود نقل التكنولوجیا وأبعقد الفرانشیز الحمایة المستنبطة من النصوص الخاصة 

  .)الثانيالفرع ( العلاقة بهذا العقد
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  الفرع الأول

  في القواعد العامة الممنوح لهحمایة 

أحكاما تتعلق بالالتزامات والعقود الأساس العادي الذي یعتبر القانون المدني الذي یضم 
سواء تعلقت هذه الأحكام بالعقود بشكل عام أو عقود ،ینظم بأحكام تفصیلیة النظریة العامة للعقد

موضوعا لتشریعات خاصة في بعض الدول فإن غیاب التنظیم  نشیزاالفر ولئن كان عقد ،بعینها
 في الممنوح لهأحكام تتعلق بحمایة  عن بحثالالتشریعي الخاص في القانون الجزائري یجعل 

وتعد أهم آلیات الحمایة المكرسة في هذا الأخیر حمایة رضا ،القانون المدني أمرا لا مفر منه
وكذلك ، )ثانیا(باعتباره الطرف المذعن  الممنوح له، وحمایة )أولا(من عیوب الإرادة  الممنوح له

  ).ثالثا(نح بحسن النیة إلزام الما

  من عیوب الإرادة الممنوح لهحمایة رضا :أولا

عقد صحیح دون أن تشوب م تعد حمایة الإرادة من عیوبها تكریسا لحق الممنوح له في إبرا     
یز الذي ویضللها ویؤدي بها إلى خلاف ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بعقد الفرانش إرادته ما یوهمها

التي علینا  حدد القانون المدني الجزائري عیوب الإرادةوقد ،هتعقیدیتمیز بخصوصیة محله و ب
هذه العیوب من حمایة الممنوح له آلیات  وإبراز ،تبیانها وبحث صور تحققها في علاقة الفرانشیز

وأخیرا )3(الاستغلالمن ،وكذلك حمایته )2(،وحمایته من التدلیس)1(الغلطفي حمایته من والمتمثلة 
   .)4(حمایته من الإكراه

من التقنین  85- 81واد من نظم المشرع الجزائري الغلط في الم :طمن الغل الممنوح لهحمایة -1
ویدفعه إلى  هن المتعاقد فیصور له الأمر على غیر حقیقتهیقوم بذالغلط وهم و  .المدني
ن الغلط قد یعدم كما أ،فالغلط الذي یعیب الرضا هو الذي یعیب الإرادة وقت تكوین العقد،التعاقد

كأن یبرم الممنوح له ،1الإرادة ولا یعیبها فقط إذا تعلق بماهیة العقد مما یجعل التراضي غیر موجود
 اعقد تورید محدودلم یحصل إلا على في حین أنه عقد فرانشیز معتقدا أنه عقد فرانشیز توزیعي 
  .2في الزمان والمكان ولا یعطیه صفة الممنوح له 

                                                             
الغلط المانع هو الغلط الذي یقع في ماهیة العقد، یؤدي هذا الغلط إلى إعدام العقد فیعتبر باطلا، لمزید من المعلومات  - 1

  .238شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ص راجع عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في 
. 18،ص 22- 13،ص ص  2014،مجلة المحضر القضائي، ماي »الحمایة القانونیة لمتلقي الفرانشیز«مسلم الطاهر ،  -2    
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والمراد بالغلط ،أنه یجب لإبطال العقد لعیب الغلط أن یقع المتعاقد في غلط جوهري إلا     
وقد عرفت ،1الجوهري ذلك الذي یبلغ حدا من الجسامة لو تكشف للمتعاقد لامتنع عن التعاقد

الغلط الجوهري وبینتا الأثر المترتب على وجوده من التقنین المدني الجزائري  82-81المادتین 
یجوز للمتعاقد التي وقع في «:على أنه  81المادة تنص حیث ،والمتمثل في جواز إبطال العقد

یكون الغلط جوهریا «: هبأن 82كما تقرر المادة  »ب إبطالهط جوهري وقت إبرام العقد ،أن یطلغل
حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط إذا بلغ 

،أو یجب یراها المتعاقدین جوهریةشيء للویكون الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة 
  .»...اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة

یكون الغلط في التعبیر عن الإرادة  فقد ،الفرانشیزویعتبر الغلط من العیوب الشائعة في عقد       
ن یظكأن ،أنه یخالفها عندما یرد في العقد ما یعتقد المتعاقد أنه مطابق لإرادته معالعقد المدون في 

م یحصل في الحقیقة إلا مع أنه ل )master franchise(فرانشیز رئیسي أنه حصل على  منوح لهالم
 ،2یتعلق الغلط بصفة جوهریة في الشيء ویكون هو الدافع للتعاقدوقد ،فرانشیز عاديعلى عقد 
أنها إلا أن المساعدة المقدمة في حیاة العقد تتمثل في مساعدة تقنیة كاملة الممنوح له كأن یعتقد 
كأن یعتقد  ،وكذلك قد یكون الغلط في صفة المتعاقد إلى استشارات نظریة فقط،ما هي في الواقع 

یمكن إبطال عقد كما  ،یتضح أن هذا الأخیر یمر بأزمة مالیةلالممنوح له أن المانح ذو ملاءة 
كأن یقع الغلط في طریقة تقییم  ،الفرانشیز للغلط في القیمة إذا كان هو الدافع الرئیسي للتعاقد

كما . 3طریقة تقییم أخرى اتبعبحیث یصبح الممنوح له ملزما بدفع قیمة أكبر مما لو  ،المعرفة الفنیة
به من أجل طلب  للاحتجاجعتبر من النظام العام یكون قابلا غلط الواقع في مسألة قانونیة لا تأن ال

وهذا النوع من الغلط منصوص علیه في المادة  ،إبطال العقد إلا إذا نص القانون على غیر ذلك
بطال لغلط في القانون إذا توافرت یكون العقد قابلا للإ«:من القانون المدني التي تقضي بأن 83

                                                             
تحت ،مداخلة في إطار الملتقى الوطني الخامس »الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري«علیان عدة، - 1

،ص ،جامعة الشلف 2012دیسمبر  6- 5مي عنوان أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یو 
                                                                                                 .12،ص19-1.ص

 
2- MAZEAUD(Jean) , MAZEAUD(Henri &Léon) et CHABAS ( François ),Leçons de droit civil, 
tome ІІ/1ervolume obligation :théorique général ,Editions Montchrestien,9émeEdition,1998, p 162.         

                                                                             
                                                                                                                             

.18مسلم الطاهر ،مرجع سابق،  -3 
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ومثال هذا  »ما لم یقض القانون بغیر ذلك  82-81ط الغلط في الواقع طبقا للمادتین فیه شرو 
قع فیه مركز الشركة الأم یسمح بتنفیذ الأحكام أن قانون البلد الذي ی الممنوح له یعتقدالغلط أن 

  .1ذلك والواقع خلاف،في دولته ضد المانحالممنوح له الصادرة عن محاكم 

ذا ما إ الممنوح لهقانونیا مساعدا لحمایة إن جمیع صور الغلط المذكورة یمكن أن تشكل إطارا      
إلا انه یبقى من الصعوبة إثباته لاشتراط أن ،توافرت الشروط والوقائع المثبتة والموجبة لإعمالها

  . 2یكون الغلط جوهري وأن یكون متصلا بالمتعاقد الآخر

من القانون المدني الجزائري على أنه  86تنص المادة  :من التدلیس الممنوح لهحمایة -2
یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین من الجسامة بحیث «:

یعتبر «:كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه»  لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد
تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا أثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم 

واضح من خلال الفقرتین السابقتین أن التدلیس یكون بمعنیین إما » بتلك الواقعة أو الملابسة
قد كتقدیم شأنها أن تخدع المدلس علیه فتدفعه إلى التعامن خلال القیام بطرق احتیالیة إیجابیا من 

اصة إذا كان بیانات مغلوطة بقصد التضلیل وهذا النوع من التدلیس متوقع في عقود الفرانشیز خ
تقوم مثلا بمناورات خداعیة تخلق في ذهن الممنوح له غلطا كإیهامه بأنه المانح شركة أجنبیة 

  .3دون أن یكون الواقع  بهذه الصورة اوشهرته اسیحقق أرباحا طائلة نظرا لسمعته

 4وقد یكون التدلیس بطرق سلبیة تتمثل في السكوت عن الإدلاء بالبیانات المتعلقة بمحل العقد     
،وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي تبة عن استعماله أو بكتمان بعضهاوالتحذیر عن المخاطر المتر 

بعادا هامة صاحب إنتاج السلعة أصبحت مشكلة السكوت أو كتمان البیانات المتعلقة بالعقود تأخذ أ
خاصة إذا كان أحد بعلى ضوء تقریر حق المتعاقد في الإلمام بهذه المعلومات بصورة أو بأخرى 

  .لا یملك ذلك فالآخر أما انب التعاقد المتعاقدین ملما بجمیع جو 

                                                             
  .23حسن محمد حمدان، مرجع سابق، ص -  1

. مرجع سابق المعدل والمتمم،من التقنین المدني،2-86والمادة  81المادة - 2  
  .23حسن محمد حمدان، مرجع سابق، ص  -  3
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان  -  4

  .60، ص 2003عات الجامعیة، الجزائر، المطبو 
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إلا أن اتجاها في الفقه ،والأصل أنه لا یعتبر الكتمان تدلیسا ما لم تصاحبه نیة التظلیل    
اعتبر الكتمان تدلیسا دون حاجة إلى اعتبار توافر القصد أي حتى لو كان إخلال المدین الفرنسي 

وسكوته عن الإدلاء بالبیانات الضروریة ناشئا عن مجرد إهمال أو سهو ولیس بقصد 
وهذا النوع الثاني من التدلیس شائع في عقود الفرانشیز لطبیعة محله المتعلق بالمعرفة ،1التضلیل

وما ینتج عنه من لبس في  ،هي في مجملها سریة ولا یتم الإفصاح عنها بشكل كاملالفنیة التي 
بالإضافة إلى أن المانح قد یكون شركة أجنبیة ما یجعل البحث  ،ذهن الممنوح له هذا من جهة

بنجاح الشبكة  ةعلقالمتمعلومات الوالتحري عن وضعیة الشركة والدعاوى القضائیة الخاصة بها و 
إذا المتعاقد صعبا على هذا الأخیر  یة الممنوح لهم الأقرب جغرافیا إلى الممنوح لهواتساعها ووضع
من المانح الذي قد یكتم هذه المعلومات بالرغم من أهمیتها وما یترتب علیها من  الم یتم الإدلاء به

  .2قداعتالإقبال أو الإعراض عن البتأثیر في قرار الممنوح له 

إذا «:على أنه الجزائريمن القانون المدني  90المادة تنص  :من الاستغلال الممنوح لهحمایة -3
كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد بموجب 
العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد 

بناء على طلب المتعاقد المغبون  للقاضي د استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا ،جازالآخر ق
في العقود التبادلیة یحصل المستغل ف »...هذا المتعاقد  تالتزاما صیبطل العقد أو أن ینقأن 

  أي هو عدم التعادل بین ما یعطیه .،الآخرعلى التزامات لا تتعادل مع ما التزم به المتعاقد 
حیث یبقى من الشائع في علاقات الفرانشیز أن أخذه نتیجة لاستغلال ضعفه النفسي، المتعاقد وما ی

خاصة إذا كان ،ن من وراء اتفاقیة الفرانشیزار المصالح التي یحققها المتعاقداهناك خلل في مقد
محلي ممنوح له والمالیة والتكنولوجیا في مقابل یتمتع بالقوة الاقتصادیة الطرف الأول مانح أجنبي 

في مقدار الالتزامات الملقاة على  التكافؤومنه یلاحظ عدم  ،یرغب في الاستفادة من هذه القوة
متساویة  تكریس المانح لعدم التكافؤ في القوى لفرض التزامات غیرالطرفین وهذا بسبب عاتق 

  . 3المالیة منها تحقیقا لمصالحه خاصة

                                                             
.11،ص مرجع سابقعلیان عدة، -1 

. 14مسلم الطاهر، مرجع سابق،ص -2  

. 92مصطفى سلمان حبیب،مرجع سابق،ص -3  
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تتمثل في  التي سبق وأن وضحناهامن المبالغ و المالیة من نوعین  الممنوح لهتتألف التزامات و      
ح بناءا على مجموعة من نمن الما یحدد بطریقة جزافیةرسم الدخول وهو مبلغ مالي 

خدمات الومبلغ آخر یحتسب غالبا على أساس نسبة مئویة من رقم الأعمال مقابل المعطیات،
باعتباره محددا فیتبین أن تعریف الاستغلال یمكن أن ینطبق على النوع الأول من الثمن  ،1المقدمة

أرباحا تتناسب مع  الممنوح لهفالمانح قد یحصل على مبلغ كبیر دون أن یجني  .بصفة مسبقة
قد ینطبق علیه العنصر المادي  والمتمثل في العوائد الدوریة  كما أن المبلغ الثاني،حجم هذا المبلغ 

مقابله ما یبرر استحصاله كأن تكون المساعدة دون أن یقدم المانح  غا فیهلمباللاستغلال إذا كان 
 ه یشترطلأن،اتفاقیة الفرانشیز لیس سهلا ، إلا أن تطبیق عیب الاستغلال على2بسیطة وغیر فنیة

لتطبیق الحمایة أنه یبقى فجودا وواضح فإذا كان العنصر المادي مو  ،تمسك بالاستغلال عنصرینلل
 ه منلطیش البین والهوى الجامح، إذ أنا الممنوحة للمستغل توفر العنصر النفسي وهوالقانونیة 

حیث یتسم تصرفه ،بغیر متمتع بالخبرة والدرایة لإدارة مشروعه الممنوح لهغیر المتصور أن یكون 
غل وفقا لنص مستالمقررة للحمایة ال،و التشدد إزائهاإلا في حالات نادرة جدا ینبغي ،والهوى بالطیش

إبطال العقد بناءا على طلب ب عدة تتعلق إما لقاضي سلطاتالمادة السابقة تتمثل في منح ا
  . أو جواز إنقاص التزاماته التعاقدیة ،المتعاقد المغبون

یجوز «:على أنهمن القانون المدني الجزائري  88تنص المادة  حمایة الممنوح له من الإكراه-4
إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون 

   .حق

وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا      
استنادا إلى »...المالجسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو 

الإكراه عنصرین في  یجب أن یتوفر ،یكون العقد قابلا للإبطال بسبب عیب الإكراهل المادة السابقة
هذا ،أما الثاني فهو أن یوقع ر جسیم ومحدق وهو العنصر الموضوعيخطثل في وجود أحدهما یتم

الإكراه صادرا من كون  ،بالإضافة إلىفي نفس المتعاقد رهبة بینة تحمله على التعاقدالخطر 
    .3على الأقل عالما به أو المتعاقد

                                                             
  .77، ص2001سبیل جلول، عقد الفرانشیز موجبات الفرقاء، منشورات جلیل الحقوقیة، لبنان،  -1
  .24محسن محمد حمدان، مرجع سابق، ص  2

.مرجع سابقالمعدل والمتمم،المدني ،القانون  ،یتضمن 58- 75الأمررقم  من 89المادة - 3  
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فلا یمكن من حیث البدایة أن یكون  ،عقد الفرانشیزفي العیوب المستبعدة من  الإكراهوعلیه ف     
 الشروط التي یتطلبها هذاوهذا بالنظر إلى ،لیه من المانح ضحیة إكراه مورس ع الممنوح له

یبحث عن المانح على شبكات الانترنت أو من  الممنوح له هوولأنه من الناحیة العملیة ،1العیب
 ،وهو من یتصل بهذه الشركات من أجل التعاقد ولیس العكسفرانشیز عن طریق جمعیات حق ال

  .2أن یكون الممنوح له ضحیة إكراه یمارس علیه من المانحوعلیه نستبعد 

یكون طلب . 3في عیب من عیوب الإرادة قابلیة العقد للإبطال الممنوح لهیترتب على وقوع      
خطأ جسیم فیكون بإلا إذا تعلق الأمر بغش أو ا بطلب التعویض عن الضرر المتوقع،مرفق الإبطال

إلا أنه تبقى الأحكام المتعلقة بعیوب ،4التعویض في هذه الحالة عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع
وهذا لأن المشرع عمل على تنظیمها بطریقة الحمایة الكافیة للمتعاقدین،وفیر الرضا قاصرة عن ت

مما أدى بصورة غیر مباشرة إلى تضییق نطاقها ،محددة ودقیقة عملا على استقرار المعاملات
ما نتج عنه صعوبة في إثباتها وبالتالي لم تحقق النتائج ،لإعمالهاوالتشدید في الشروط اللازمة 

للبقاء ضمن شبكة المانح كثیرا ما یمتنع عن المطالبة منه ن الممنوح له وسعیا ،كما أ5المرجوة منها
  .  6بإبطال العقد لهذه العیوب

  باعتباره الطرف المذعن في عقد الفرانشیز الممنوح لهحمایة  :ثانیا

التي تتركز في كون  هالتوفره على خصائصسبق أن بینا أن عقد الفرانشیز من عقود الإذعان      
به من احتكار قانوني أو أحد الطرفین في مركز اقتصادي قوي یسمح له بفرض شروطه لما یتمتع 

إضافة إلى تعلق العقد بسلعة ضروریة ألا وهي ،في عقد الفرانشیزالمانح یتمتع به ما فعلي وهو 
إلا أنه بالرجوع ،7العلامة التجاریةإضافة إلى تعلقه ب،من خلال نقل المعرفة الفنیةوذلك التكنولوجیا 

باعتباره الطرف  قد أحیط بجملة من آلیات الحمایة الممنوح لهإلى القانون المدني نجد أن 

                                                             
1- MAZEAUD(Jean) , MAZEAUD(Henri &Léon) et CHABAS ( François ) ,op .cit, pp. 190-201.                                                                                                                 
. 

. 18مسلم الطاهر ،مرجع سابق ،ص -2  
       .78علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -  3
  .562عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  4

.                                                                                    11،ص مرجع سابقعلیان عدة، -5  

.                                                                                 19مسلم الطاهر ،مرجع سابق ،ص -6  
  .286صعبد الهادي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،مرجع سابق،  -  7
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مصلحة مراعاة ،وكذا )1(والمتمثلة في السلطات الممنوحة للقاضي في عقود الفرانشیز،المذعن
  .)2(تفسیر عقد الفرنشیزعند ممنوح له ال

من  لفرانشیز یظهرتدخل القاضي في مجال عقود اإن :سلطة القاضي في عقود الفرانشیز-1
،وكذا منحه سلطة التعدیل أو الإلغاء )أ(تدخله في تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة :جانبین هما 
  .)ب(ضمن العقد

 من القانون المدني 110تنص المادة  :سلطة القاضي في تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة-أ
،وكان قد تضمن شروطا تعسفیة ،جاز للقاضي أن یعدل بطریقة الإذعانإذا تم العقد «:على أنه

استنادا إلى ،1»هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها ،وذلك وفقا لما تقضي به العدالة
في عقد الفرانشیز وباعتباره الطرف المذعن اللجوء إلى القضاء  للممنوح لهیجوز هذه المادة 

منها على نحو ما تقضي بعه ،وهذا بإعفائه كلیا للمطالبة بتعدیل الشروط التعسفیة الواردة في العقد
تعدیل الشروط التعسفیة التي یتضمنها عقد الإذعان أو إلغائها لا یجوز أن یتصدى  كما أن،العدالة

إعمالا لمبدأ حیاد القاضي  الممنوح لهلقاء نفسه وإنما بناءا على طلب لها القاضي من ت
    .2وهو في ذلك غیر مقید بحد معین سوى ما تقتضیه العدالة،المدني

حیث تمت الإشارة صراحة لتأثیر الشروط التعسفیة على توازن العقد بمناسبة تعریف الشرط       
یعتبر شرطا تعسفیا كل بند « :على أنه02-04من القانون  05الفقرة  03التعسفي بموجب المادة 

فالشرط 3» من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد.... أو شرط 
 وضعه وهو المعیار الوحید الذي،الإخلال بالتوازن العقديإلى  هو الشرط الذي یؤدي التعسفي
یملك تقدیر ما إذا كان الشرط  هو الذي القاضيوعلیه فإن  ،في تحدید وجود التعسف  المشرع

من  110المادة في العقد هو شرط تعسفي فبموجب نصأن بند معینا لدیه إذا ثبت ف ،تعسفیا أم لا 
سلطتین لإعادة التوازن العقدي تتمثلان في سلطة التعدیل وكذلك القانون المدني یملك هذا الأخیر 

  .سلطة الإعفاء

كان وجود مثل هذه الشروط لا  تعدیل الشروط التعسفیة الحل المفضل للقاضي إذایعتبر و      
بحیث لا یكون  ه،بالتزامات أساسیة فیوأن تلك الشروط تتعلق  یؤثر بشكل بالغ على توازن العقد

                                                             
  1-  .مرجع سابق،یتضمن القانون المدني،معدل ومتمم،58-75أمررقم 

  .77-75، ص ص بودالي محمد، مرجع سابق -  2
  .مرجع سابق،سات التجاریة،معدل ومتمم، یحدد القواعد المطبقة على الممار 02-04قانون رقم  -  3
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فیقوم القاضي  ،وهو ما یحول دون إمكانیة إعفاء المتعاقد منها،لهذا الأخیر وجود أو قیمة بدونها
أما إذا تبین أن الشروط التعسفیة تؤثر .إلى الحد الذي یسترد معه العقد توازنه بتعدیل هذه الشروط

 ،المصلحة أو الخدمة المرجوةالممنوح له  على تبها یفو بشكل بالغ على توازن العقد وأن الاحتفاظ 
  .هامن بإعفائهیقوم القاضي 

في تعدیل أو إلغاء الشروط سلب سلطة القاضي الاتفاق على لا یجوز للأطراف كما        
التي تقضي بأنه  110المادة بتصریح وهذا لأنه یكون باطلا لمخالفته النظام العام ،التعسفیة

تنبه المشرع إلى ما قد یلجئ إلیه المتعاقد القوي حیث »باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكویقع ...«:
في تضمین العقد لشرط یستبعد به سلطة القاضي في تعدیل أو إلغاء الشروط التي یراها تعسفیة 

  .1فنص على بطلان أي اتفاق أو شرط في هذا الشأن
وتتمثل في سلطة القاضي في إبطال : الفرانشیز عقدأو إلغاء سلطة القاضي في تعدیل -ب

  .)2-ب(وكذلك سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي ،)1- ب(الشروط لانعدام سببها

التزامات متقابلة الملزم للجانبین هو العقد الذي یرتب  عقدال:ن الشروط لانعدام سببهابطلا - 1-ب
 ا ملزمادعقالفرانشیز  ویعد عقدنهما دائنا ومدینا في الوقت نفسه،إذ یكون كل معلى المتعاقدین،

،وتعد التزامات المانح حقوقا 2بینهمامتبادلة إذ یفرض على المانح والممنوح له التزامات للجانبین 
أن یؤدي للممنوح له والعكس صحیح ،فمن شأن تضمین المانح في العقد لشروط لا تقابلها حقوق 

حیث تنشئ هذه الشروط  ،قوي اقتصادیالتوازن الاقتصادي للعقد لمصلحة الطرف اللإلى اختلال 
الممنوح لانعدام سببها من جهة  ةالباطل اتحكم الالتزامفي  هاالتزامات لا تقابلها حقوق، مما یجعل

ف بوصفها شروطا غیر یومعظم هذه الشروط یقبل التكی ،ولعدم مشروعیتها من جهة المانح،له
  .3مشروعة

                                                             
مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة -1

  .262، ص 2006
.                                                                            31دعاء بكر البشتاوي،مرجع سابق،ص -2  

مداخلة في إطار الملتقى الوطني الخامس تحت  ،»مراجعة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك«قریمس عبد الحق،3- 
،جامعة الشلف ،ص  2012دیسمبر  6-5عنوان أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 

  .3،ص 10- 1ص
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هذا العقد للحكم المقرر لانعدام السبب من شأنه أن یقود إلى اعتبار العقد باطلا  إخضاعغیر أن 
نظام البطلان الجزئي الذي یسمح ببقاء العقد صحیحا  القاضي وتفادیا لهذه النتیجة یطبق،بأكمله

  .1في الجزء الذي لم یلحقه أي سبب للبطلان

د الجزافي والمسبق لمبلغ التعویض التحدییقصد بالشرط الجزائي  :ةجزائی الشروط مراجعة-2-ب
فهو شرط من طبیعة تعاقدیة یهدف .2المستحق للدائن في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزاماته التعاقدیة

یكون الشرط الجزائي قد المدین بالتزاماته العقدیة و  التعویض المستحق نتیجة لإخلالتغطیة  إلى
فمضمون الحمایة ،دین الالتزام الذي یتم الإخلال بهوغیر متناسب مع ،مبالغا فیه بشكل كبیر

ئي إذا تبین له من االمقررة في القانون المدني ترتكز حول سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجز 
  .3الإثباتات المقدمة من المدین أنه تم المغالاة في تقدیره

التقنین من  112-111المادتین  تضمنت لقد:الفرانشیز عقود تفسیر سلطة القضاء في -2
حیث أنه في حالة وضوح عبارات النص لا یجوز  ،الأساسیة لتفسیر العقدالأحكام المدني 

یتعین التفسیر مع الاسترشاد في ذلك العبارات الانحراف عن العبارات، أما في حالة غموض 
ي مصلحة المدین لأن بطبیعة التعامل والأمانة والثقة والعرف المتعامل به، كما یفسر الشك ف

  .الأصل هو براءة الذمة

فینفرد المتعاقد القوي بوضع شروط العقد وإملاء إرادته على الطرف  أما في عقد الإذعان     
إلى وضع شروطا متناقضة في  مل أكثر من معنى أو أنه یلجأالضعیف حیث یورد شروطا تح

العقود لیس ولید الصدفة دائما أو  تجب الإشارة أن هذا الإبهام الذي یكتنف بعضو ،نفس العقد
وفي ظل عقود الإذعان تغیب  ،متعمد في الكثیر من الأحیانولكنه ،رعونة واضعه وهو المحترف

لذلك نصت المادة  ،الإرادة المشتركة للمتعاقدین بسبب انفراد أحد المتعاقدین بوضع شروط العقد
ضارا  مضة في عقود الإذعانالغا یجوز أن یكون تفسیر العبارات لا:" على أنه 112/02

التي تنص على أنه  01الفقرة  112مادة لل وذلك خلافا ،ولو كان دائنا" بمصلحة الطرف المذعن 
  ."یؤول الشك في مصلحة المدین:"

                                                             
  .،یتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، مرجع سابق 58- 75من الأمر رقم  104المادة  -  1
  .من نفس القانون 185-183المواد من  -  2

. 4قریمس عبد الحق،مرجع سابق ،ص  -3  
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 المذعن في عقد الفرانشیز تبديباعتباره الطرف  الممنوح لهالحمایة التي یستفید منها إن         
إذ تبقى إرادة المانح مقیدة في الحدود التي  علیه في الظاهر أن القانون قد أضفى حمایة كبیرة

تكون الشروط التعاقدیة فیها وفقا لوجهة نظر المحكمة متعسفة، إلا أن هذه الحمایة تواجه 
 وكذلك دولة الممنوح له زن الاقتصادي بین المانح واو تفي اختلال ال ىتتمثل الأول ،صعوبتان
وهذا الاختلال هو ما یجعل من السلطة القضائیة واقعة تحت وطأة  الممنوح له دولةالمانح و 

   .الضغوط الاقتصادیة

لمحكمة سلطة إحلال إرادتها یعطي لمن التقنین المدني  110المادة نص بالإضافة إلى أن       
الأمر الذي یصعب تنفیذ الأحكام  .رادة المانح بتعدیل أو إلغاء ما تراه من شروط تعسفیةمحل إ

مع المانح  التواطؤیضطر إلى  الممنوح لهكما أن  .للمحكمةالإقلیمیة الصادرة خارج الولایة 
 الممنوح لهم من وجوده، وبالتالي یختار ر على أن یحمرتضیا لنفسه الخضوع لعقد غیر متوازن 

أضف إلى ذلك أن نصوص الحمایة تفقد فعالیتها بمجرد تضمین ،استبعاد القضاء كمظلة للحمایة
 1لممنوح لهوبالتالي استبعاد أي حمایة قانونیة مستمدة من التشریعات الوطنیة ل شرط التحكیم العقد

.  

إلا ،الممنوح لهیكون في مصلحة الطرف الضعیف ألا وهو فأما بالنسبة لتفسیر عقد الإذعان       
إجراءات الحمایة المتعلقة بتفسیر العقد وهذا عن الوسائل المناسبة لاستبعاد إعمال أن المانح یضع 
  :هماطریق وسیلتین 

وبالتالي استبعاد أي حمایة مستمدة من القانون الوطني ،تحدید التشریع الذي یحكم العقد -1
ضي به یقرها وفقا لما غامضة فإن المحكمة تفسفإذا تضمن عقد الفرانشیز عبارات  للممنوح له

  .ةالعرف وطبیعة المعامل

 2مصطلحات واضحةو تدخل القاضي في التفسیر عند صیاغة العقد بتضمینه تعابیر  استبعاد -2
رة تقصیره جری إبهاما فمن العدل أن یتحمل واضعهتضمن لبسا أو ی العقد على أساس أنه إذا كان

  .3ومنه لا یستفید من غموض الشروطإیضاحه  عدم في

                                                             
  1-                                                                                 . 17مسلم الطاهر،مرجع سابق ،ص

  .39- 38محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص  -  2
  .264بودالي محمد، مرجع سابق، ص  -  3
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  نیة الالتزام المانح بحسن  :ثالثا

انب بالإضافة إلى أنه ینطوي التي تمیزت بالتعقید وتعدد الجو  عقد الفرانشیز هو من العقود      
بل  قبولالیجاب و وفقا للإإبرام هذه العقود یتم على قیمة اقتصادیة ذات شأن ومنه یستحیل أن 

وضات شاقة متشعبة الأبعاد وممتدة الزمن مرحلة تهیئة وتمهید و مفا هایستلزم الأمر أن یسبق إبرام
  .ومكلفة مالیا تسمى بالمرحلة السابقة على التعاقد التي تعد من أهم المراحل في حیاة العقد

بالنسبة إلى مرحلة ولقد كرست العدید من القوانین ومنها القانون الجزائري مبدأ حسن النیة      
وهو السیاق  ،1دن أن یتعداها صراحة إلى مرحلة التحضیر للتعاقد أو إبرام العقد تنفیذ العقد

التشریعي الراهن في غالبیة الأنظمة القانونیة الذي یقرن بین حسن النیة وبین العقد وجودا 
لیس ثمة ما یمنع من إعمال هذا المبدأ في المدة السابقة  ،إلا أن بعض القانونیین یرون أنه2وعدما
بأنه إقدام المتفاوضین أو الراغبین في التعاقد  في مرحلة التفاوض ویعرف حسن النیة،3لعقدعلى ا

في التعامل والابتعاد عن أسالیب الخداع والتضلیل على هذه العملیة على أساس الثقة والاستقامة 
وقد اعتبر الفقهاء أن الالتزام بحسن ،التي من شأنها إشاعة جو من عدم الطمأنینة لدى الأطراف

النیة في مرحلة المفاوضات یتفرع عنه عدة التزامات أهمها الالتزام بالإعلام وهو التزام مشترك یقع 
على الطرفین بحیث یلزم كلاهما بإعلام الآخر بكل ما لدیه من بیانات ومعلومات تتعلق بالعقد 

رایة تامة بكل تفاصیل التكنولوجیا محل العقد محل التفاوض وذلك لیكون المفاوض الآخر على د
عن بحیث لا یخفي المتعاقد كما یجب أن یكون الإعلام بشفافیة تامة وبصدق وبصراحة ووضوح 

  .4الآخر أي شيء مادام جوهریا یؤثر على قیمة العقد

                                                             
  .،یتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، مرجع سابق 58-75من الأمر  107المادة  -  1
ربما یكون القانون المدني لمقاطعة الكیبك الكندیة سباقا في وضع الإلتزام العام بحسن النیة ما قبل التعاقدي على عاتق - 2

هذا الالتزام لما بعد انقضاء العقد وهذا في نص المادة المتعاقد وعدم الاكتفاء بحسن النیة خلال مرحلة تنفیذ العقد  كما مدد 
.                                 125،صنقلا عن ساسان رشید ،مرجع سابقمن القانون المدني لهذه المقاطعة ، 1375

    
ود الدولة        الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الأطراف في مرحلة ما قبل العقد دراسة في العق«نبیل إسماعیل الشبلاق ،- 3 

- 299. ،ص ص 2013،العدد الثاني، 29،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،المجلد »لنقل التكنولوجیا
.                                                                                                      321،ص 336  
 4        ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،العدد»الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا «محمد غفار،-

.                                                                                                             386،ص 414-346.الثاني،ص ص  
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كون  للطرفین نیة ،أي أن یالجدیة في التفاوضب الالتزامحسن النیة عن یتمخض كما        
وقد أشارت المبادئ التي ،القوانین من هذه الجزئیةأغلب وتخلو ،1حقیقیة في الوصول إلى اتفاق

من یقوم بالتفاوض دون نیة  إلى أن )uni droit(الخاص عهد الدولي لتوحید القانون موضعها ال
من مشروع قانون العقود 02- 301تنص المادة كما  ،2سیئ النیة یعتبر وصول إلى اتفاقال

ونزاهة  للتفاوض على نحو مخالف لحسن نیة الأوروبي على أنه في حالة قطع أحد الأطراف
  . 3عن الأضرار التي یسببها للطرف الآخر مسئولا یكون،التعامل

طالما لم یحدد المشرع الجزائري أحكاما خاصة بمرحلة المفاوضات نرجع إلى أحكام و      
كل فعل أیا «:منه على أن 124حیث تنص المادة ، المعدل والمتمم القانون المدني في  المسؤولیة

وعلیه  »كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
عن الضرر الذي یسببه للطرف الآخر نتیجة لفعل یقوم به أثناء مرحلة  یسأل المتفاوض

   .عنه المفاوضات ویكون ملتزما بتعویض المتضرر 

  

  

  

  الفرع الثاني

  خاصةبموجب نصوص  له الممنوححمایة 

الحمایة المستنبطة من القواعد العامة في ظل قدرة المانح یكتنف بالنظر إلى القصور الذي       
 اعتبار عقد الفرانشیز عقد إذعانالمستمدة من خاصة إذا تعلق الأمر بالحمایة ،على استبعادها

                                                             
لفرنسیة أن توقف أحد الأطراف عن المفاوضات فجأة وبدون سبب مشروع وبعدما تكون قد سارت  اعتبرت المحاكم ا- 1

شوطا بعیدا نحو توقیع العقد فإنه یترتب المسؤولیة في حال عدم إبرام   العقد،  كما تترتب المسؤولیة في حال توقف 
نقلا عن رام العقد فهذا یرتب المسؤولیة ،المفاوضات بدون سبب مشروع، كذالك إذا طالت المفاوضات ولم تؤدي إلى إب

.                                213،ص 2000مغبغب نعیم ،قانون الأعمال دراسة في القانون المقارن،د د ن ،د ب ن،
                          

2 - «Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations 
sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accor»,Article 15-2 ,www.uni droit.org . 
 

  .321نقلا عن نبیل إسماعیل الشبلاق، مرجع سابق،  -  3
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بعض التشریعات إلى وضع آلیات عمدت ، وكذلك الحمایة المستنبطة من الالتزام بحسن النیة
، وهذا عن طریق النص على التزامات قبل تعاقدیة حمایة لرضاه الممنوح لهأخرى لتكریس حمایة 

بالإضافة إلى حظر بعض البنود ) أولا(في الالتزام بالإعلام  ةودعما لموقفه التفاوضي والمتمثل
یلة لحمایة رضا مع النص على الشكلیة كوس ،)ثانیا(لعقدیة التي تعمل كشروط مقیدة أو تعسفیة ا

  ).ثالثا( الممنوح له

  بالإعلام قبل التعاقدالمانح التزام : أولا

عند تكوین العقد البیانات  علق بتقدیم أحد المتعاقدین للآخرهو التزام سابق على التعاقد یت     
،وذلك بسبب ظروف التعاقدعلى علم بكافة تفصیلات زمة لإیجاد رضا سلیم كامل ومتنور اللا

واعتبارات قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله أو أي اعتبار آخر 
الهدف الأساسي من هذا الالتزام الملقى ف. یجعل من المستحیل على أحدهما أن یلم ببیانات معینة

اتق المانح هو تأمین قدر معقول من المساواة بین الأطراف من حیث المعلومات، بحیث على ع
بالنسبة لأحد الطرفین أن المعلوماتي فمن شأن الجهل بیئة على قدر من التوازن، یتم إبرام العقد في

یحقق بالنسبة للطرف الآخر میزة تعاقدیة غیر مبررة یكون من نتائجها قدرته على فرض إرادته 
م تكریس هذا الالتزام وقد ت ى الطرف الأقل إطلاعا على المعلومات المرتبطة بمضمون العقد،عل

كلي  بشكل قانونا نتیجة لتطور الحیاة الاقتصادیة في جوانبها التقنیة وغیاب هذه المعطیات التقنیة
ضمن  )1(تئثار المانح بها وهذا الالتزام یقوم على أساس معین مع اس أو جزئي عن الممنوح له

  ).3(مع جزاءات مقررة لذلك)2(محتوى معین

ترك القضاء في السابق للممنوح له مهمة :بالإعلام قبل التعاقدالأساس القانوني للالتزام -1
إبرام الخاصة عن المعلومات التي یحتاجها قبل  بوسائله والبحث التفاوض مع المانح  والتحري

إلا أن التطورات التي شهدها التعامل التجاري  .محترفعن خیاراته لأنه ومنه یعتبر مسؤولا ،العقد
عقود نقل     خاصة في  فرض ضرورة الاعتراف للطرف الضعیف بالحمایة حتى وإن كان محترفا

المهنیة الصادر عن الاتحاد تقنین السلوكیات جب أو حیث  ،ومنها عقد الفرانشیز1التكنولوجیا

                                                             
من خلال نصها في الباب الخامس على ماأكدت مدونة السلوك الدولیة لنقل التكنولوجیا على مراعاة واجب الإعلام  -1  :یلي 

ذه تزوید المستورد بالمعلومات اللازمة لتمكینه من الوقوف على عناصر التكنولوجیا وتقدیر قیمتها على أن تكون ه«
   المعلومات مفصلة قدر المستطاع                                                                                
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هذا نسخة من  ممنوح لهللأن یسلم على المانح وقبل توقیع أي عقد  الأوروبي للفرانشیز
وهو  ،1بالإضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالفرانشیز موضوع العقد خلال مدة معقولة،التقنین

نظاما متكاملا للإعلام  انون الخاص حیث وضعقالمعهد الدولي لتوحید الإلیه  نفس ما ذهب
المحتمل معلومات خطیة متكاملة  الممنوح لهفي إطار الفرانشیز یوجب على المانح تسلیم  المسبق

أقصاها  عن وضعیة الفرانشیز والمشروع الذي یدیره وكافة الظروف المالیة والقانونیة خلال مهلة
  .2یوما من تاریخ توقیع العقد 14

تندا یتضمن معلومات الآخر مس لطرفلالمانح بأن یسلم (DOUBIN ) دوبان كما یلزم قانون     
من القانون  01الفقرة  77وكذلك نصت المادة ،3لارتباط وهو على بینة من أمرهجدیة تتیح له ا

 76وأكدت على ذلك المادة   ،في عقود نقل التكنولوجیا على الالتزام بالإعلامالتجاري المصري 
المسمى بقانون الكشف الكلي  1979أكتوبر  21على غرار القانون الأمریكي الصادر في  ،4منه

)FULL DISCLOSUR RULE(5  یتضمن كافة  للممنوح له، حیث یلزم المانح بتقدیم ملف
  .6المعلومات الضروریة الخاصة بالمشروع وبالمعرفة الفنیة محل العقد

                                                                                                                                                                                              
المفاوضات التي تجري التصریح بما قد یكون قد أبرمه كل من الطرفین من اتفاقیات سابقة تؤثر في اتفاق نقل التكنولوجیا 

                                                              ....بشأنها وذلك بالقدر الذي لا یحدث ضررا 
نقلا عن »علمه من قیود أو منازعات تتعلق بالحقوق التي تشملها التكنولوجیاتعهد المورد على إطلاع المستورد على ما ی

.                                                                                                                   14مسلم الطاهر ،مرجع سابق،ص  
1- «…Afin que le futur franchisé puisse s'engager en toute connaissance de cause le franchiseur lui 
fournira  une copie du présent code de déontologie ainsi  qu'un information complète et écrite 
concernant les clauses du contrat de franchise –ceci dans un délai raisonnable avant la signature du 
contrat» Article 3-3, Code de déontologie européen de la franchise ,op .cit.  
2-« Un franchiseur droit délivrer a tout futur franchisé le document d'information accompagné de la 
proposition de contrat de franchise au moins quatorze jours avant la date de survenance du premier des 
deux événements …»,Article 3(remise du document d'information),loi type sur la divulgation des 
informations en matière de franchise ,institut international pour l'unification du droit privé ,Unidroit 
,op. cit.     
3- Loi no89-1008 du 31 décembre 1989 , op. cit  .                                                                                     
                

  :یلتزم المورد بأن یكشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه عما یلي«-  4
  .......التكنولوجیا وعلى وجه الخصوصالأخطار التي قد تنشأ عن استخدام -
من القانون  76المادة  »......الدعاوي القضائیة وغیرها من العقبات التي تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجیا-

  . التجاري المصري ،مرجع سابق 
  

5 -Franchise relation chip .usa 2000 .www.law .Indiana .edu. 
6- CLAUD Jamin, La recherche de nouveaux équilibres entre les parties dans les réseaux intégré de 
distribution, Dalloz, Paris, 1995,P 249,«La loi de 21 octobre 1979 impose du fournisseur la fourniture 
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یلتزم  محددة بشكل دقیقبمعلومات  یتعلق هذا الالتزام  :دقبل التعاق مضمون الالتزام بالإعلام-2
 1الممنوح له في تبعیة اقتصادیة تجاه المانحكون ف،الإدلاء بها للممنوح له لغرض حمایتهبالمانح 

،مما یجعل ة المشروعالالتزام برهنة من المانح وبطریقة جدیة ونزیهة على مدى ربحییجعل من هذا 
 ،المنفعة الاقتصادیة التي یحققها لمانح مبررة ومقبولة نظیراله قبل التبعیة الاقتصادیة للممنوح 

لذلك انتهج المشرع الفرنسي منحى یهدف من خلاله إلى تأكید حمایة الممنوح له عند إبرام عقد 
  :ما یلي تتمثل فيمعینة  ضمان هذه الحمایة في حدود شروط هذا الالتزام بموجبه دأرافالفرانشیز 

  .أو علامة تجاریة أو شعار بتصرف الممنوح لهوضع اسم تجاري -1
   .الممنوح له بند حصریة مفروض على-2
   2.شرط شكلي یتمثل في توقیع خطي-3

والتي تتمثل في الحد 4/4/1991بالمرسوم الذي أعد بتاریخ البیانات وقد تم تحدید مضمون هذه 
  :وهيالأدنى من المعلومات الواجب على المانح تأمینها للطرف الآخر 

معلومات قانونیة متعلقة بالشكل القانوني للمشروع الذي یدیره المانح والذي غالبا ما یكون -1
ذي یتطلب تركیز رؤوس قتصادي الذي یقوم به المانح والشركات أموال نظرا لضخامة النشاط الا

بالسجل تلك المتعلقة  في القانونیةوتتمثل المعلومات .في النشاط الاستمراریةالأموال وتأمین 
  .المفوض بالتوقیع عن الشركةري وتلك المتعلقة بمجلس الإدارة التجا

مع ملخص لمراحل تطوره  معلومات اقتصادیة ترتبط بتاریخ المشروع الاقتصادي-2
  .إضافة إلى معلومات مالیة ترتبط بالأرباح المحققة في سنوات سابقةالرئیسیة،

حیث تشمل كل ما یتصل بالملكیة  موضوع العقدمعلومات متصلة بمستندات الملكیة الفكریة -3
  .الصناعیة أو الفكریة كالعلامات،وبراءات الاختراع و الشعار والاسم التجاري

معلومات عن شبكة الفرانشیز نفسها ومدى اتساعها وعن المنتسبین إلیها وحصر المعلومات -4
  .الخاصة بالمنتسبین الأقرب جغرافیا إلى المرشح المتعاقدین

                                                                                                                                                                                              
au conditat  distribateur l'information sur le projet, sur la nature de son entreprise, et sur les termes du 
contrat.». 

  .181،ص مختور دلیلة ،مرجع سابق - 1
 
2- Article330 ,Code de commerce, op.cit. 
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أو السلع والخدمات موضوع العقد إضافة إلى تقییم لسوق هذه الخدمات معلومات عن السلع -5
  منافسین الذین یقومون بنشاط مشابهمع تقییم وضعیة النه سوقا واعدا ولآفاقه الممكنة ولمدى كو 

  .1والإنهاءمدة العقد وشروط التجدید وشروط الفسخ -6

   .بموجب العقد لهللممنوح منح ی سوفالذي نطاق الحصریة -7

وقبل إقدامه ،بدفع أي مبلغ من المال الممنوح لهوتسلم هذه المستندات السابق ذكرها قبل قیام       
-DOCUMENT D'INFORMATION PRÉ وتسمى بوثیقة المعلوماتیة ،على توقیع العقد

CONTRACTUAELLE )DIP(  ویشترط أن تكون هذه الوثیقة مؤرخة وممضیة من طرف الأطراف
قدم هذه تو یحتفظ بنسخة تقدم في حال النزاع،على أن ،المتعاقدة على كل صفحة من صفحاتها

تستخدم عادة في وهذه التقنیة ،2على العقد النهائيیوما قبل إمضاء الأطراف  20للممنوح له ثیقة الو 
 "doubin"  دوبان العلاقة التي یكون أحد أطرافها مستهلكا لحمایة رضاه، مما یعني أن قانونإطار 

وھو المجال   délai de réflexionبمنحه مدة التروي  3الممتهن كالمستهلك الممنوح لهقد تعامل مع 
ویقصد ر قبولھ تحت طائلة بطلان التصرف الزمني الذي یحظر خلالھ قانونا على الممنوح لھ إصدا

 acceptationمتسرعوجه إلیه الإیجاب من احتمال التعاقد بشكل  بھ المشرع حمایة الطرف الذي 

précipitée   الموجود في ممنوح لھ ال أمام  فسح المجاللیھدف ھذا النظام إلى تأخیر إبرام العقد حیث
، مع الطرف الآخر من حیث الحقوق المستحقةمركز تعاقدي ضعیف للتحقق من جدوى التعاقد 

  .4الالتزامات المترتبة على عاتقهو 

تتمثل الأولى في اقتصار الالتزام على مجرد تقدیم  ،دوبان نقطتینإلا أنه یعاب على قانون       
التكنولوجیا و  دون أن یكون للممنوح له حق أصیل في الإطلاع على تفاصیل 5دراسة جادة للسوق

على العكس ربما القانون النموذجي المتعلق بالمعلومات التي یلتزم المانح بتقدیمها ،6المعرفة الفنیة
یلتزم المانح بموجب وثیقة المعلومات أن «:التي تنص على و  )L( الفقرة 6المادة بصریح عبارة 

                                                             
1- Décret n° 91-337 , op. cit. 
 
2-Article1 er de loi Doubin  n° 89-1008 du 31 déc. 1989, op .cit. 

  
3-.LE LOUP J.M , op.cit,p175.                                                                                                                     

.                                                                    146-145.ساسان رشید،مرجع سابق،ص ص  -4  
  .197مد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص مح -  5

  6-                                                                                . 16مسلم الطاهر ،مرجع سابق،ص
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المعلومات التالیة ذات الصلة بالملكیة الفكریة للمانح بموجب الترخیص -...یقدم المعلومات التالیة 
أو حقوق المؤلف وحقوق  الاختراعالذي یمنحه للممنوح له وخاصة فیما یتعلق بالعلامات أو براءة 

  . 1»ات الصلة بالبرمجةذ

لیست عملا محددا یمكن  التي تضمنها القانون الفرنسي دراسة السوقو من المعلوم أن       
تحلیل عناصره، فیجد الممنوح له نفسه أمام معطیات لا یسعه التحقق من دقتها وصحتها في ظل 

یلتزم في تقدیمه لهذه كما أن المانح لا .2غیاب كلي لجهة رقابیة محایدة رسمیة كانت أم خاصة
ولكنه یجعله  الممنوح لهقانون یحمي الومن هنا قیل بأن هذا  ،3الدراسة تحقیق نتیجة بل بدل عنایة

قبل توقیع العقد،وهذا الأمر یجردهم من الحمایة   بالمتعاقد الآخر مسئولا بافتراض علمه المسبق
خاصة مهمتها دراسة هذه المعطیات التي تحققها النظم الأنجلوساكسونیة من خلال إیجاد وكالات 

والمصري  4وتقدیم النصح له، بالإضافة إلى أن الإعلام في القانون الأمریكي الممنوح لهلصالح 
من قانون التجاري المصري التزاما یقع على  74ینصب على جوهر الفرانشیز حیث تتضمن المادة 

 ،بعها التي تنتقل إلى مستورد التكنولوجیاعاتق مورد التكنولوجیا بتبیان عناصر المعرفة الفنیة وتوا
حیث یجوز ذكر هذا التبیان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعلیمات والتصمیمات والرسومات 

وكذلك إعلامه بالظروف المحیطة بالنشاط والأخطار التي قد تنشأ عن استخدام   الخ...الهندسیة 

                                                             
1 -Article 6-L de loi type sur la divulgation des information en matière de franchise ,op.cit. 

  .374ناصري سفیان، مرجع سابق، ص  -  2
  .197محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص  -  3
التزاما یتمحور حول حمایة الممنوح له في القانون الأمریكي وتدور حول اسم المانح  20یتضمن قانون الكشف الكلي  -  4

ل العاملین لدیه والخبراء والممونین وكذلك وكل ما یتعلق بممتلكاته المعرفیة والسوابق القضائیة لشخصه أو لمؤسسته وك
وكذلك كل ما یتعلق بالتزامات الممنوح له  مع توضیح لمصیر عقود هؤلاءقائمة للممنوح لهم الذین تعامل معهم المانح 

  .  15،نقلا عن مسلم الطاهر ،مرجع سابق،ص...المالیة وغیرها من المعلومات
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بینما یقتصر الالتزام في القانون الفرنسي على قیام المانح بعمل یتمثل في دراسة . 1التكنولوجیا
  .2المعرفة الفنیة وإنما النتیجة المترتبة على استغلالها للممنوح لهالسوق وهو بذلك لا ینقل 

یبقى القصور قائما في قانون دوبان عندما یتعلق الأمر بشروط تطبیق  ،ومن جهة ثانیة      
وهو لیس شرطا جوهریا في العقد، لذلك تخرج  ،ة حیث یأتي شرط الحصریة في مقدمتهاالحمای

بالرغم من أن  ،3ریة من نطاق تطبیق هذا القانونلفرانشیز غیر المتضمنة لشرط الحصعقود ا
المرونة العقدیة هي السمة الأساسیة التي یجب المحافظة علیها على ضوء تنوع النشاطات 

  .الاقتصادیة

التموینیة معللا  هي الحصریة )AGAST(أن الحصریة المقصودة هنا كما قال الأستاذ خاصة      
یكون في مركز تبعیة اقتصادیة أي في مركز ضعف لذا یجب أن یكون على  موقفه أن الممنوح له

نصیب في تشریع  الیس لهالحصریة الإقلیمیة وبالتالي فإن ، 4درایة كافیة قبل التعاقد النهائي
  .5دوبان

قبل على مخالفة الالتزام  ترتبی:الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام-3
  .)ب(قد تصل إلى جزائیة في بعض الأحیان )أ(مدنیةجزاءات التعاقدي بالإعلام 

یترتب على مخالفة الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام جزاءات مدنیة تتمثل في :الجزاءات المدنیة-أ
   .)2-أ(وكذلك التعویض )1-أ(بطلان العقد

                                                             
الأخطار :   اوضات التي تسبق إبرامه عما یليللمستورد في العقد أو خلال المفیلتزم مورد التكنولوجیا بأن یكشف « - 1

سلامة الأرواح أو  منها بالبیئة أو بالصحة العامة أو عن استخدام التكنولوجیا وعلى وجه الخصوص ما یتعلق  التي قد تنشأ
                        .        الأموال وعلیه أن یطلعه على ما یعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار

 اتالدعاوى القضائیة وغیرها من العقبات التي تعوق استخدام التكنولوجیا المتصلة بالتكنولوجیا لاسیما ما یتعلق ببراء-
.                                            ، مرجع سابقمن قانون التجارة المصري الجدید 76المادة  ».. .الاختراع  

ثمة فارق بین المعرفة الفنیة كطریقة للإنتاج أو التوزیع وبین المنتج الذي یتمخض عن استغلالها لذا تعد دراسة السوق  - 2
منتجا ذا طابع معنوي تولد عن استغلال المعرفة الفنیة وإذا كانت دراسة السوق تعد ضمن عناصر المعرفة الفنیة فإنها لا 

  .197راهیم النجار،مرجع سابق،تصلح منفردة مكونا لها،محمد محسن إب
  .196المرجع نفسه، ص  -  3

  .374ناصري سفیان، مرجع سابق، ص   4-
5 Oliver.GAST, Le guide pratique de loi Doubin (commentaires de l'article 1ERE De La Loi Et De Son 
Décret d'application),  GAST, Paris,1998, p 13 . 
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لقد كان الاتجاه القضائي السائد عند تطبیق المادة الأولى من قانون دوبان ومرسومه :البطلان-1-أ
 عن تقدیم بعض البیانات الامتناعالتنفیذي هو تقریر البطلان التلقائي لمجرد عدم تقدیم الوثیقة أو 

وهذا لأن المرسوم التنفیذي لقانون دوبان تضمن أحكاما جزائیة حتى إن لم تكن ذات أهمیة معتبرة،
مما یدل على أن المشرع قد أصبغ علیها  ،عند تخلفه عن أداء وثیقة الإعلامتوقع على المانح 

،ثم تراجع القضاء الفرنسي في غم من خلو النص من البطلان كجزاءطابع النظام العام على الر 
 ، 1الالتزامهذا لمخالفة  النسبي یتجه إلى تقریر البطلانقائي لوقت لاحق عن فكرة البطلان التل

بحیث یمكن لمن تقرر البطلان في مصلحته التغاضي 2الممنوح لهلمصلحة  امقرر فیكون البطلان 
،والثابت في هذا الشأن أن كلا من قانون عن طلب الحمایة القانونیة إذا رأى في ذلك مصلحته

إذ یحققان غایة  ،معا إحدى تطبیقات النظام العام الحمائي دوبان ومرسومه التنفیذي یشكلان
عادة توازن العلاقة لإالمشرع من التدخل في العلاقات التعاقدیة الخاصة بمقتضى قواعد قانونیة 

ومنه إذا رتب الإخلال بالالتزام بالإعلام عدم ،والمتعاقد الضعیفالتعاقدیة بین الطرف القوي 
الطرفین بمعنى أن وضعیة جهل أحد المتعاقدین بمعطیات یة بین لتوازن في العلاقة التعاقدا

   .3عدم التعادل بینهما یحق للممنوح له إبطال العقدفي وبیانات یحتكرها المتعاقد الآخر هي الأصل 

هر المعرفة الفنیة أما في القانون المصري فالالتزام مرتبط بمحل العقد إذ یتسع نطاقه لجو        
 أثناء كشفأإذ وهذا و الفسخ أیترتب على مخالفته البطلان  هومن ،دراسة السوقبالإضافة إلى 

إلا انه یعاب على المشرع  ممنوح لهللتنفیذه قصور المعلومات المتوالیة التي وعد المانح بتقدیمها 
  .4التي یلتزم المانح بتقدیمها ولم یحدد مدة زمنیة لهذا الالتزامالمصري أنه لم یحدد الوثائق 

الالتزام بالإعلام ب الإخلال إن معظم القوانین الأوروبیة وكذلك العربیة تجعل من:التعویض -2-أ
الرغم من أن مدونة السلوك الدولي الخاصة بعقود نقل ب و،سببا لإثارة المسؤولیة التقصیریة

وقد ،5معینا على الإخلال به بالإعلام إلا أنها لم ترتب جزاء التكنولوجیا أكدت على الالتزام الخاص
وقد أكدت أحكام القضاء المختلفة الصادرة عن المحاكم الفرنسیة مسؤولیة الطرف المتخلف ،5به

شخص  إن امتناع«فقد ورد في حكم صدر عن محكمة النقض الفرنسیة  ،عن أداء واجب الإعلام
                                                             
.                                                                     152-151.ساسان رشید،مرجع سابق،ص ص -1  

  2-                                                                                  . 16،مرجع سابق،صالطاهرمسلم 

.                                                                                157ساسان رشید،مرجع سابق ،ص -3 

  4- .                                                                                  16،مرجع سابق،صالطاهرمسلم 

  5-                                                                  . 87-86.،مرجع سابق،ص ص مزید فلحوط وفاء
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اتفاقي أو حتى مهني قع على عاتقه تقدیمها بمقتضى التزام قانوني أو عن الإدلاء بالبیانات التي ی
      .1»یعد خطأ یثیر مسؤولیته تقصیریة

التي یترتب علیها حق الطرف ،2و یترتب على إخلال المانح بهذا الالتزام مسؤولیته التقصیریة     
 الأضرار التي لحقتعلى أساس  الممنوح لهویكون تعویض ،المضرور في المطالبة بالتعویض

استحقاق التعویض جبرا للضرر الحاصل نتیجة الإخلال بهذا الحق في لهذا الأخیر ،ویكون 3به
  .الالتزام حتى وإن لم یتمسك بإبطال العقد

الذي أخل بأحكام  حلم یتضمن قانون دوبان أیة عقوبات توقع على المان:یةالعقوبات الجزائ-ب
المتمثلة في عدم و الذي تضمن العقوبات المقررة في الحالة الأولى  التنفیذي عكس المرسومالتشریع،

یعاقب بغرامة مالیة المنصوص «:على أنه منه ) 2(حیث تنص المادة تقدیم وثیقة المعلوماتیة 
 اسماعلیها في المخالفات من الدرجة الخامسة كل شخص وضع تحت تصرف شخص آخر 

ه الحصریة من أجل ممارسة نشاط رط الحصریة أو شبتجاریا، علامة أو عنوان، مقابل التزامه بش
یوما قبل الإمضاء على العقد النهائي، على وثیقة المعلوماتیة وعلى مشروع العقد  20ون إطلاعه د

، وفي حالة العود فإن الغرامات 1989دیسمبر  31المنصوص علیه في المادة الأولى من تشریع 
  .4»واجبة التطبیقلدرجة الخامسة المالیة، الخاصة بالعود المنصوص علیها في المخالفات من ا

الأمریكي المانح في القانون  هاإذا اقترفف ،أما الحالة الثانیة المتعلقة بتقدیم معلومات خاطئة      
رفع دعوى  للممنوح لهآلاف دولار، كما یجوز  10توقع علیه غرامات منفردة لا تتجاوز 

  .5التعویض

                                                             
  1-                                                              . 330نقلا عن نبیل إسماعیل الشبلاق،مرجع سابق،ص

  2-                                                                                  . 16،مرجع سابق،صالطاهرمسلم 
  .199- 198محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص ص  -3

4  - «Sera punie des peines d'amendes prévues par les contraventions de la 5e classe toute personne qui 
met a la disposition d'une personne un nom commercial ,une marque ou une enseigne en exigeant 
d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi – exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui 
avoir communiqué ,vingt jours au moins avant la signature du contrat ,le document d'information et le 
projet de contrat mentionnés a l'article premier de loi du 31 décembre 1989 …» Articla 02 Décret n° 
91-337, o p. cit. 

              
5- CLAUDE Jamin, op.cit.p 301.  
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أشار إلى بعض جزئیاته خاصة فیما  ینص على هذا الالتزام إلا أنه المشرع الجزائري فلم أما      
یلزم البائع في :" أنه تنص على 02-04من القانون  07یتعلق بالإعلام بالأسعار فالمادة 

العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها ویكون هذا 
أو بأیة وسیلة أخرى ل الأسعار أو بالمنشرات البیانیة أو دلی الإعلام بواسطة جدول الأسعار

،كما جرم الإدلاء بمعلومات مغلوطة لمحاولة خداع 1"ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة
على أن كل من یخدع أو یحاول خداع من قانون العقوبات  429في المادة  نصف  المتعاقد

في الطبیعة أو في الصفة الجوهریة أو في التركیب أو نسبة المقومات اللازمة لكل  المتعاقد سواء
سلعة سواء في نوعها أو مصدرها وفي كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها یعاقب بالحبس من 
شهرین إلى ثلاثة سنوات وفي جمیع الأحوال على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل 

  .لفرانشیز التوزیعي أي بالموزع ألامتیازيتتعلق هذه الحمایة خاصة بعقد او  2علیها بدون حق

   من الشروط التقییدیة للممنوح لهالحمایة القانونیة : ثانیا

سواء على المستوى الدولي عن طریق الاتفاقیات لقد تم حضر هذه الشروط التقییدیة      
  ، )1(الدولیة

  .)2(من خلال الكثیر من التشریعاتأو على المستوى الداخلي حیث ثم حظرها 

اتفاق الجوانب المتصلة من  40تضمنت المادة  : الحمایة الدولیة من الشروط التقییدیة-1
توافق البلدان الأعضاء على إمكانیة أن  أنهعلى  »تریبس «بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

ملكیة الفكریة والتي تقید یترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخیص حقوق ال
ویسمح اتفاق تریبس , 3وقد تعرقل نقل التكنولوجیا وتعمیمها, المنافسة أثار سلبیة على التجارة

للأعضاء أن تحدد في تشریعاتها الممارسات أو شروط الترخیص التي یمكن أن تشكل في حالات 
على المنافسة في السوق ذات ویكون لها أثر سلبي ة لاستخدام حقوق الملكیة الفكریة،معینة إساء

  .الصلة

                                                             
.  مرجع سابقالمعدل والمتمم،رسات التجاریة ،االمم، المحدد للقواعد المطبقة على 02-04 رقم من القانون 07المادة  -1  

تضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم، ، ی1966یولیو سنة  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  429أنظر المادة  -  2
  www.joradp.dzالالكتروني للأمانة العامة للحكومة  أنظر الموقع

 
 . اتفاقیة تریبس ،مرجع سابق -  3
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                                         نع هذه الممارسات ومتخاذ تدابیر ملائمة لمكافحة ي من البلدان اكما یجوز لأ     
عقود دول الأعضاء إبطال الشروط التقییدیة الواردة في للحق ی وبناء على نص المادة السابقة

إذا كان من شأن تلك  الأولى التراخیص التجاریة والتي یعد الفرانشیز واحدا منها في حالتین
والثانیة إذا كان من شأنها عرقلة ، الشروط تقیید المنافسة مما سیكون له آثار سلبیة على التجارة

  .1ا تم حظرها في تقنین السلوك الدولي لنقل التكنولوجیاانتقال التكنولوجیا ونشرها، كم

   الحمایة الداخلیة من الشروط التقییدیة-2

الشروط لقد عمدت التشریعات التي نظمت عقود نقل التكنولوجیا إلى إقرار الحمایة من       
  .)ب(مع ضرورة إبراز موقف المشرع الجزائري، )أ(التقییدیة 

اتفقت التشریعات :المنظمة لعقود نقل التكنولوجیافي التشریعات  التقییدیةالحمایة من الشروط -أ
فبعض ،شروط مقیدة تمنع وتقلل من عملیة نقل حقیقي للتكنولوجیا الواردةعلى حظر  داخلیةال

مثل قانون المنافسة  عقود الترخیصیرد فیه الذي  نین جعلت من البطلان جزاء للشرط المقیدالقوا
یعتبر باطلا كل نص أو شرط مقید للمنافسة یرد «: منه على أنه 9الأردني الذي ینص في المادة 

في عقد ترخیص یتعلق بأي من حقوق الملكیة الفكریة قد یكون لها أثر سلبي على التجارة وقد 
                                         . 2 »یعیق نقل التكنولوجیا ونشرها

من 75الذي ینص في المادة كالتشریع المصري جواز إبطال الشرط المقید وبعضها جعل الجزاء 
كل شرط یرد في عقد نقل التكنولوجیا ویكون من شانه  إبطالیجوز  «:على أنه القانون المصري

بطلان إلا لمن الالدفع بب التمسك لا یجوزو  3 »... تطویرها أوتقیید حریة المستورد في استخدامها 
ومنه تكون التشریعات الداخلیة قد قررت منع الشروط مستورد التكنولوجیا هو تقرر لصالحه ذلك 

المقیدة بمختلف صورها وحظر إدراجها في العقود سواء تعلق الأمر بالشروط المقیدة للاستقلال 
                                                                                      .4أو المقیدة لاستقلاله التجاري أو الاقتصادي،التكنولوجي

                                                             
 .890، ص مرجع سابق،ود بارودمحم حمدي -  1

 2-                                                                 .من قانون المنافسة الأردني،مرجع سابق  09المادة 
 .تجارة المصري الجدید ،مرجع سابقمن قانون ال 75المادة -   3

  532-531و الخیر، مرجع سابق، ص ص السید مصطفى أحمد أب -4
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بالرغم من عدم النص علیها كشروط : يوط التقییدیة في القانون الجزائرالحمایة من الشر -ب
لنقل  عندما یتعلق الأمر بالتشریعات التي لم تتضمن إطار قانوني ،مقیدة في عقد الفرانشیز

إلا أن هذا لا یمنع من وجود أحكام في نصوص قانونیة ذات صلة  ،كالقانون الجزائريالتكنولوجیا 
رغم أن  ساسها بالمنافسةلمثماري تمنع بعض هذه الشروط وهذا بقطاع الفرانشیز باعتباره نشاط است

غیر تساهم بطریقة إلا أنها  ،الممنوح لهحمایة المنافسة ولیس حمایة هو حظرها  من وراءالغایة 
حظر تحدید - )1                             المحظورة وأهم هذه الشروط مباشرة في حمایته

لحریته في تحدید یعتبر الممنوح له تاجرا مستقلا لذا تحظر قوانین المنافسة كل تقیید ف الأسعار
وحریة تحدید سعر الفائدة التي یتحصل علیها نتیجة لإعادة بیع السلع سعر إعادة البیع 

 هدفت فالقانون یمنع الشروط التي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلك وذلك إذا ما ،1والخدمات
فهذا الأخیر یجب أن یحتفظ بحقه  ،بصورة محسوسة للتاجر إلى تقیید الحریة التجاریةالشروط تلك 

    .    2الفرانشیز اتفاقیةواحترام هذه الحریة یعد شرطا أساسیا لصحة ،في تحدید ثمن إعادة البیع
                                                                             

في حالة  الممنوح له في عقد الفرانشیز یكون:الاقتصادیة تبعیةالحظر التعسف في وضعیة - )2
شروطه تبعیة اقتصادیة للمانح حیث أن العلاقة التي تربط بین الطرفین تجعل هذا الأخیر یفرض 

فیتحقق التعسف في  ،الذي یجب أن یقبلها حتى یستمر في نشاطه التجاري الممنوح لهعلى 
حیث  3من قانون المنافسة 11وضعیة التبعیة الاقتصادیة في الحالات المنصوص علیها في المادة 

 یصبح الفرانشیز متضمنا ممارسة مقیدة للمنافسة لها آثار سلبیة على المنافسة وعلى الاقتصاد
یعمل المانح على تضمین العقد شروطا تحد من الحریة إذ ، أیضا الممنوح له علىو  ،الوطني
إلى شبكة  الممنوح لهمع عدم وجود الحل الموازي بالرغم من إمكانیة انتقال للممنوح له  التجاریة

  .4مانح آخر إلا أن فرضیة هذا الحل تنطوي على تكالیف جد عالیة

                                                             
  1-                                                                                 . 02مختور دلیلة ،مرجع سابق،ص

.113توات آمال،مرجع سابق،ص -2  
 .، یتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم، مرجع سابق03/03 رقممن الأمر  11أنظر المادة  -  3
  .151ص آیت وازو زاینة ، مرجع سابق،  -  4
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 abus de positionالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةكما قد یمارس المانح )3

dominante العمودیة،وكذلك فكرة العلاقة relation vertical  التي تتمیز بها عقود التوزیع وفق نظام
الشبكة بما تحمله من دلالة الارتباط الواقعي بین مجموعة من المحترفین مستقلین قانونیا فیما بینهم 

وعة علاقات اقتصادیة مرتبطة بعضو مهیمن في الشبكة في علاقة والمندمجین ضمن مجم
تقیید الحریة التجاریة للممنوح له  ،فتخلق هذه الوضعیة مجموعة من الاتفاقات تؤدي إلىعمودیة 

  .1بقواعد المنافسة خلتو 

 المادةحیث تنص أن عقد الفرانشیز قد یكون محله براءة اختراع مرتبطة بالمعرفة الفنیة  كما - )4
یمكن صاحب براءة الاختراع أو طالبها « :المتعلق ببراءة الاختراع على أنه 03/07من الأمر  37

أن یمنح لشخص آخر رخصة استغلال اختراعه بموجب عقد ،تعد باطلة البنود الواردة في العقود 
المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال الصناعي والتجاري تحدیدات 

استعمالا تعسفیا للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحیث یكون لاستخدامها أثر مضر تمثل 
وعلیه إذا منح صاحب الاختراع وهو المانح رخصة للممنوح  2»على المنافسة في السوق الوطنیة

تمثل شروطا له للاستعمال واستغلال اختراعه فإنه یحظر على المانح أن یضمن الرخصة 
للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحیث یكون لاستخدامها أثر مضر على استعمالا تعسفیا 

  .المنافسة في السوق الوطنیة

ها باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة محظورة في قانون افهذه البنود التعسفیة التي سبق وذكرن     
في هذه القوانین هو  و كان الهدف من وراء حظرها،المنافسة وفي القوانین ذات العلاقة بالفرانشیز

حمایة المنافسة داخل الأسواق، حتى وإن ترتب على ذلك إحاطة الممنوح له ببعض الحمایة من 
  .هذه الشروط

 03-03من الأمر  09إلا أن الممارسات المقیدة للمنافسة یمكن أن تجد تبریرها في المادة       
بعض الممارسات  المتعاملین الاقتصادیینإذ سمح المشرع بإمكانیة إحداث ،المتعلق بالمنافسة
شریعي أو تنظیمي أتخذ ،شرط أن تكون هذه الأخیرة ناتجة عن تطبیق نص تالمقیدة للمنافسة

أو أن تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أي أن تساهم في تحسین التشغیل وتسمح تطبیقا لها،

                                                             
. 295ساسان رشید،مرجع سابق،ص -1  

.تعلق ببراءة الاختراع ،مرجع سابق، ی07-03 رقم من الأمر 37المادة -  2  
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لسوق ،مع إبلاغ مجلس المنافسة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في ا
  .1من أجل الترخیص بها

  الممنوح لهالشروط الشكلیة كآلیة لحمایة رضا  :ثالثا

لما تلعبه من توضیح التي تعتبر من أدوات الحمایة الشروط الشكلیة في الكتابة  تتمثل      
أن عقد الفرانشیز من العقود خاصة و  تزامات الأطراف وتبیان للمعرفة الفنیة محل العقدلوتحدید لا

وسیلة لتقدیر قیمة التكنولوجیا المراد الذي یعد إضافة إلى التسجیل  ،)1(الطویلة المدة
  .)2(استیرادها

في العقود الرضائیة أنه یكفي التراضي  القاعدة العامة:الممنوح لهالكتابة ضمانة لحمایة رضا -1
، 2ویتم التعبیر عن الإرادة بأي طریقة ما لم یقض بغیر هذا نص خاص أو اتفاق معین ،لانعقادها

أما إذا كان العقد دولیا ومتعلقا بحقوق ملكیة صناعیة من أجل صنع أو بیع منتوج معین فالأمر 
  .3هنا یختلف

ثباتها صحیح أن عقد الفرانشیز من العقود التجاریة التي كان من المفروض أن یكون جائزا إ    
إلا أنه ولاعتبارات عدیدة أهمها الجانب الفني والتقني والهندسي الذي یكتنف ،الإثباتبكافة طرق 

وعلیه یحتاج بالإضافة إلى أن هذا العقد عادة ما یمتد إلى فترة طویلة من الزمن، ،موضوع العقد
حقوقهم والتزاماتهم حتى یمكن الاحتجاج بها عند نشوب خلاف خاصة  لإفراغ الأطراف إلى وسیلة

  .4إذا تعلق الأمر بأطراف یكونون من جنسیات مختلفة

لهذه الأسباب نصت بعض التشریعات على الكتابة كشرط للانعقاد وقد ذهب إلى ذلك كل من      
في اشتراط الكاتبة لانعقاد  الذي كان واضحا، وكذلك المشرع المصري، 5المشرع الأمریكي والألماني

  .1العقد لیس في الفرانشیز فحسب بل في سائر العقود الناقلة للتكنولوجیا

                                                             
.، یتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم، مرجع سابق03/03 رقممن الأمر  02الفقرة  09أنظر المادة   -1  

 .124محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  -  2
 

3- CLAUDE Nehmé, Stratégies commerciales es Techniques, internationales,editions Organisation, 
Paris, 1 oct 1992, p 253.   

 
  .23-22جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص ص -  4

  .192نقلا عن مختور دلیلة ،مرجع سابق،ص 5- 
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من القانون L 441-7مكتوبة فتنص المادة إفراغ العقد في وثیقة  اشترطوكذلك المشرع الفرنسي     
یعنى و 2الخدماتالتجاري الفرنسي على ضرورة كتابة العقد الذي یتضمن التزامات موزع السلع أو 

صراحة ضرورة إفراغ عقد  فلم یشترط أما المشرع الجزائري،بهذا الحكم خاصة الفرانشیز التوزیعي
العلامة في شكل معین على خلاف ما نص علیه بالنسبة لعقد التنازل أو رهن  استغلالترخیص 

تسجیل عقد إلا أنه نص على وجوب ،3فیهما الكتابة تحت طائلة البطلان اشترطالعلامة الذي 
حتى یسري ،4الترخیص في سجل العلامات الذي یمسكه المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

فینص على أن طلب قید الرخصة یرفق بعقد الترخیص أو مستخرج مطابق له  ،في مواجهة الغیر
الشكل ومنه ف،جل العلاماتوأن الرخصة لا تعتبر نافذة في مواجهة الغیر إلا بعد تسجیلها في س

،والقید في سجل العلامات لا یتعلق فقط بعقد الترخیص ي في عقود ترخیص العلامات إلزاميالكتاب
ونظرا لاعتبار العلامة عنصرا ،5وإنما أیضا بتجدیده أو تعدیله وذلك مقابل دفع الرسوم المستحقة

الفصل بین  جوهریا في عقد الفرانشیز فإن الحكم السابق ینسحب إلى مجمل محل العقد لاستحالة
  . 6مكوناته

 بكتابة  نصا یتعلقالأوروبي  للفرانشیزتقنین السلوك وضع فقد  الممنوح لهوزیادة في حمایة      
تكون مترجمة من على أن الممنوح له،إلى اللغة الرسمیة المعتمدة في بلد  عقد الفرانشیز وترجمته

لحمایة نسخا موقعة من العقد وتكون هذه ا للممنوح لهطرف مترجم محلف، ویجب أن یسلم المانح 

                                                                                                                                                                                              
 

یجب أن یكون عقد نقل التكنولوجیا مكتوبا وإلا كان :"من قانون التجارة المصري تنص على أنه 01ف  74المادة  -  1
  .،مرجع سابق"باطلا

2:"Une convention écrite conclue entre le fournisseur et  le distributeur ou le prestataire de service 
indique les obligations aux quelles se sont engagées les parties ….",   -Article L441-7,Code de 
commerce, op.cit. 
.المتعلق بالعلامات،مرجع سابق 06-03 رقم من الأمر 15المادة    -3  

أعلاه المبرم وفق للقانون المنظم للعقد  16یجب تحت طائلة البطلان أن یتضمن عقد الترخیص في مفهوم المادة  «-  4
فترة الرخصة ،السلع الخدمات التي منحت من أجلها الرخصة والإقلیم الذي یمكن استعمال العلامة في مجاله أو  ،العلامة

من الأمر  17المادة  »...نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة یجب قید الرخصة في سجل 
  .المتعلق بالعلامات ، مرجع سابق 06-03رقم 
عیدة ،العلامات في القانون الجزائري الجدید،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم،تخصص قانون،كلیة الحقوق راشدي س5- 

  . 216-215.،ص ص2014والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،
. 42محمد محسن إبراهیم النجار ،مرجع سابق ،ص  -6  
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أو ترجمته إلى هذه اللغة یمكن هذا  الممنوح لهفتنظیم العقد بلغة ،1في إطار الفرانشیز الدولي
  .2الأخیر من معرفة شروط العقد بصورة واضحة لا لبس فیها

الوطنیة لقد نصت العدید من التشریعات :التسجیل وسیلة لتقدیر التكنولوجیا المراد استیرادها-2
فاشترط البعض منها لنقل التكنولوجیا ،3نة لمراقبة التكنولوجیا الواردةعلى إجراءات ووسائل معی

ضرورة تسجیل عقود واتفاقیات نقل التكنولوجیا المراد استیرادها حتى یتبین إذا كانت هذه العقود 
ت هذه التشریعات جزاءات على عدم التسجیل تتراوح ورتب ،تسهم في نقل حقیقي وفعلي للتكنولوجیا

كما أن هذه التشریعات فرضت رقابة على تكالیف المطلق وقابلیة العقد للإبطال،  ما بین البطلان
مع 4نقل التكنولوجیا والتقییم المالي لمختلف عناصرها مستندة إلى معیار الثمن العادل والمعقول

  .بین آثار ونتائج تلك التكنولوجیاالتكنولوجیا المنقولة و النص على مبدأ التكافؤ بین 

  المطلب الثاني

  حمایة الممنوح له في مرحلة تنفیذ العقد

ن في تنفیذها ،فإذا كان المانح یستطیع أن یضمن اتفاقیة الفرانشیز یشرع المتعاقدابعد إعداد      
لالتزاماته بالشكل الذي یریده مع تحدید ما یترتب الطرف الآخر العقد كل ما من شأنه ضمان تنفیذ 

تأمین نقل ب فإنه في المقابل یلتزم هذا الأخیر ،من آثارعلى تقصیره أو عدم تنفیذه لهذه الالتزامات 
لتزامات التي من شأنها تحقیق عناصر تجربة نجاحه بحذافیرها إلى الممنوح له عن طریق تنفیذه للا

لتدخل بعض التشریعات  وهذایرتب مسؤولیته العقدیة والقانونیة ها ،وتقصیر المانح في تنفیذذلك
وتحدیدها لالتزامات أساسیة یطالب المانح بتنفیذها باعتبارها الحد الأدنى من الحمایة حتى وإن لم 

                                                             
1- «Toute contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé 
ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est 
établi des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé»  Article n0 5.1,Code de 
déontologie Européen de la franchise ,op. cit.   

  .120-119لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص ص  -  2
التشریع الأرجنتیني، رغم تراجع هذه السیاسة -التشریع المكسیكي -تشریعات أمریكا الجنوبیة، التشریع البرازیلي -  3

  . 530صطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،صالتشریعیة في مختلف الدول، نقلا عن السید م
من القانون المكسیكي لنقل التكنولوجیا على عدم جواز تسجیل عقد نقل التكنولوجیا إذا كان الثمن أو  07تنص المادة  -  4

 من قانون نقل التكنولوجیا 10المقابل المادي غیر متناسب مع قیمة التكنولوجیا المنقولة، وهو  ما ذهبت إلیه المادة 
الأرجنتیني حیث تنص على ضرورة التناسب بین الثمن وقیمة التكنولوجیا، أما القانون البرازیلي لنقل التكنولوجیا فحدد في 

 . 531،ص نفس المرجعمنه ثمانیة مؤشرات مختلفة لتحدید تكلفة نقل التكنولوجیا، 4المادة 
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ومن جهة أخرى تتعلق حمایة الممنوح له أثناء تنفیذ العقد ،)الفرع الأول(یتضمنها عقد الفرانشیز 
التي یقوم بها المانح وتؤدي إلى المساس بالحریة التجاریة أو باستقلالیة معاقده مما من الممارسات 

مسؤولیة المانح عن مثل إلى حظرها أو ترتیب  والفقهي القضائي وكذلك الاجتهاد بالتشریعات دفع
   ).الفرع الثاني(هذه الممارسات 

  الفرع الأول 

  الأساسیةعن طریق إلزام المانح بالوفاء بالتزاماته  الممنوح لهحمایة 

مع ذلك تبقى  ،مجالاتهاواختلاف تتنوع التزامات المانح وتختلف باختلاف عقود الفرانشیز      
 لفرانشیزل سلوكتقنین الوقد حدد  ،التي تتضمنها كل عقود الفرانشیز  هناك بعض الالتزامات العامة

حق  للطرف الثانيیقدم أن والمتمثلة في للمانح  الالتزامات الأساسیة لهذا العقد في تعریفه الأوروبي
الاسم أو العلامة التجاریة أو علامة الخدمة وأیضا المعرفة الفنیة والطرق التجاریة والفنیة استعمال 

بالمساعدة  ،مدعما ذلكالخاصة به والنظم الإجرائیة وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة الأخرى
نصوص ال كما یمكن استنباط هذه الالتزامات من بعض،1التجاریة والتقنیة طوال مدة سریان العقد

على ضوء نماذج من  أیضا ،كما یمكن تحدیدها2التشریعات جرى اعتمادها في بعض التي قانونیةال
وعناصر  المعرفة الفنیة من الممنوح لهوتتركز أهم التزامات المانح في تمكین  ،3عقود الفرانشیز
بالإضافة إلى التزامه بتقدیم  ،)ثانیا(وكذا التزامه بتقدیم المساعدة المستمرة  ،)أولا(الملكیة الفكریة 

)                     رابعا(محل العقد ان التكنولوجیا وضم، )ثالثا(التحسینات المتعلقة بالتكنولوجیا
                                                                           

    للممنوح له التزام المانح بتقدیم عناصر الملكیة الفكریة والمعرفة الفنیة :أولا

،ویترتب )1(للممنوح لهالمعرفة الفنیة بالإضافة إلى الملكیة الفكریة  عناصر بتقدیمالمانح یلتزم     
  .)2( على عدم تنفیذ هذا الالتزام جزاءات تقع على المانح 

                                                             
1- :«…Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé en échange d'une contribution financière 
directe ou indirecte ,a utiliser l'enseigne et /ou la marque de produit et/ou de service ,le savoir-faire ,et 
autre droit de propriété intellectuelle ,soutenu par l'apport continu d'assistance commerciale et /ou 
technique ,dans le cadre et pour la durée d'un contrat de franchise écrit ,conclu entre les parties a cet 
effet» Article premier, Code de déontologie Européen de la franchise ,op. cit.        

  .189مغیغب نعیم،الفرانشیز دراسة في القانون المقارن ،مرجع سابق، ص  -  2
  .المعتمد في غرفة التجارة الدولیةومثال ذلك العقد النموذجي  -  3
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یعتبر نقل  :التزام المانح بتمكین الممنوح له من المعرفة الفنیة وعناصر الملكیة الفكریة  -1
وهو شرط من شروط  ،لعقد الفرانشیزالمعرفة الفنیة من الالتزامات الجوهریة والعناصر المكونة 

بها من وثائق مثل المعرفة الفنیة اللازمة وما یتعلق  للممنوح لهحیث یلتزم المانح بأن یقدم  ،صحته
وغیر ذلك مما  1دراسة الجدوى من التصمیمات والرسومات الهندسیة والصور وتعلیمات التشغیل

وهذه البیانات تنتقل  ،الأمثلهو لازم لاستیعاب المعرفة الفنیة محل العقد واستخدامها الاستخدام 
بتقدیم من قانون التجارة المصري المانح  1-77حیث تلزم المادة  عادة بإرفاقها كملاحق للعقد

وثائق الفنیة اللازمة لتشغیل عن طریق تسلیمه للالمعرفة الفنیة إلى الممنوح له وتمكینه منها 
  .2التكنولوجیا 

ن التزامات المانح تجاه النموذجي لغرفة التجارة الدولیة أمن عقد الفرانشیز  09المادةنصت وقد 
لمعلومات لها التقنیة الخطیة وللمعطیات المالیة المتضمنة الفنیة تتمثل في نقل المعرفة  الممنوح له

بنظام الفرانشیز وبكیفیة تسییره، ونقل المعرفة الفنیة إضافة إلى كتب التعلیمات وكل ماله علاقة 
بالإضافة إلى المعرفة الفنیة یجب على المانح تمكین  ،ما بقي عقد الفرانشیز قائماهو التزام مستمر 

من العقد النموذجي  03فتضمنت الفقرة الأولى من المادة  ،من عناصر الملكیة الفكریة الممنوح له
 ةئدحق استعمال حقوق الملكیة الفكریة العا ممنوح لهإعطاء ال المانح ه علىلغرفة التجارة الدولیة أن

  .3الخاصة طیلة مدة العقد في أماكن الممنوح له هلنظام

والمتمثلة في الجاذبة للزبائن  عناصرال من استغلال الممنوح لهتمكین بمانح الیلتزم كما      
الألوان المعتمدة التي تمیز مؤسسة ،التجاري، الشعار، الشكل الخارجي الاسم ،العلامة التجاریة

  .4تلعب دورا مهما في جذب الزبائنالمانح من غیرها والتي 

المانح بالالتزام بتقدیم عناصر الملكیة الفكریة والمعرفة  إخلالالجزاءات المترتبة على  -2
والنشاط الاقتصادي المراد  ،اموضوعهد الفرانشیز باختلاف و تختلف التزامات المانح في عق:الفنیة

أساسیة تتواجد في كل عقود الفرانشیز أهمها  التزاماتالاستثمار فیه، إلا أنه تقع على المانح 

                                                             
،ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة »ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا«حسام الدین الصغیر، - 1

 .07، ص  13- 02.،ص ص2004مارس 24- 23،مسقط،یومي

.                                                     المصري الجدید،مرجع سابق من قانون التجارة 77/1المادة      -2  
 .126نقلا عن  لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص -  3
 .81حسام الدین خلیل فرج محمد، مرجع سابق، ص  -  4
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ئن وكذلك نقل المعرفة كل العلامات التي تربط المانح بالزبا الممنوح لهالوضع تحت تصرف 
ولم  عناصر الاتصال بالزبائنمن ولا  من المعرفة الفنیة الممنوح له فإذا لم یمكن المانح ،الفنیة

فسخ العقد على مسؤولیة ذلك یترتب على  ،نتیجة التزام بتحقیقمع العلم أنه رفه صضعها تحت تی
فوفقا للقواعد العامة یؤدي  ،وهذا في حالة ثبوت المعارف الفنیة مع امتناع المانح عن نقلها المانح

إبطاله إذا بهذا الالتزام هو  الإخلالوقد یكون الجزاء المترتب على  ،1العقد مع التعویض إلى فسخ
   .2أصلاالفنیة انتفت المعرفة 

  ةم المانح بتقدیم المساعدة المستمر التزا:ثانیا

طابع تقني لشخص یتمتع بالمهارة  بأنها تدخل ذات في مجال عقد الفرانشیز تعرف المساعدة     
وتعرف أیضا بأنها إعطاء كلما ،3والكفاءة لصالح شخص آخر تنقصه الخبرة والكفاءة في أداء عمل

والوسائل تحت تصرف الطرف الآخر الراغب  الأسالیب هو مطلوب تقنیا وفنیا ووضع جمیع
وهي شرط من ،فهي من العناصر الجوهریة المكونة لعقد الفرانشیز،4بالحصول على هذه التقنیة

شروط صحته حیث یلتزم المانح بمساعدة الممنوح له عبر تقدیم النصائح والآراء الفنیة والتقنیة 
على استیعاب  الممنوح لهمحل الالتزام بالمساعدة یتمثل في تنمیة قدرة ف ،5والاقتصادیة والقانونیة

د مضمون الالتزام یحدلا بد من ت وعلیه،6واستغلال منشأة الفرانشیز بعناصرها المادیة والمعنویة
   .)2(،كما یترتب على تخلف هذا الالتزام جزاءات على المانح )1(بتقدیم المساعدة

حیث أن أي تطویر  ،ترتبط المساعدة بالمعرفة الفنیة:الفنیة  المساعدةمضمون الالتزام بتقدیم -1
إلا أنه ،بواسطة المساعدة المستمرة الممنوح لهینتقل إلى دخله المانح على المعرفة الفنیة یوتحدیث 

مواضیع عقد واختلاف لا یمكن تحدید أو حصر مضمون الالتزام بالمساعدة وهذا نتیجة تنوع 
لف طرق ووسائل تقدیم المساعدة الفنیة تبعا لظروف السوق والمستوى كما تخت،شیزالفران

                                                             
  1-                                                                               . 181ساسان رشید ،مرجع سابق،ص

رفض تصنیف عقد ضمن عقود الفرانشیز  1973-06-19حیث توصل الاجتهاد القضائي الفرنسي في قراره الصادر  -  2
على المعرفة الفنیة، ویترتب على هذا التخلف إبطال أو فسخ العقد، أو عدم تكییفه  الممنوح لهفي حالة عدم إطلاع المانح 

 .25إینوجال نسیمة، مرجع سابق، ص  نقلا عن .بعقد فرانشیز
 .66سلطاني حمید، مرجع سابق، ص  -  3
  .29توات أمال، مرجع سابق، ص  -  4

 5-                                                 .                               172 مختور دلیلة ،مرجع سابق،ص
 .128لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص  -  6
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لاستیعابها وهي نوعان مساعدة غیر مادیة التكنولوجي للمانح و إمكانیات الممنوح له التي تؤهله 
ومساعدة مادیة من ،تتجسد في تكلیف الفنیین والخبراء في القیام بزیارات دوریة لمساعدة الممنوح له

الطرف الأول للثاني كافة الوثائق والمستندات المادیة المجسدة للمعارف المطلوب نقلها خلال تسلیم 
.  

ومتواصل یكون سابقا على إبرام العقد ومستمر زام بالمساعدة بأنه التزام مستمر ویتمیز الالت     
ن أساسا لكن یمكن القول بشكل عام أن هذا الالتزام یتضمإلى ما بعد إبرامه وطوال فترة التنفیذ، 

  .)ب(والتدریب والإعداد المتواصل )أ(والإرشاد تقدیم النصح

عند توقیع العقد وقبل انطلاق الأعمال یجب على المانح أن یقدم :تقدیم النصح والإرشاد-أ
  :تتمثل هذه المساعدة في و الأنجع لإطلاق نشاطه السبل حول للممنوح له  النصائح والإرشادات

  ).المحل(وأراء حول اختیار موقع العمل تقدیم نصائح وإرشادات - )1

  .نقاط البیععن البحث - )2

جوهریة في شبكة المانح لأنه یجب ة طوهي نقإطلاعه على البرامج المتعلقة بتهیئة المحل - )3
في مظهرها الخارجي وفي كیفیة تقدیمها  أن تتطابقالشبكة نفس مة إلى المنضعلى كل المحلات 

  .الشبكةوهویة ل الحفاظ على سمعة أجمن  للخدمة أو السلعة

  .اطلاعه على طریقة تخزین البضائع حسب طلب السوق المحلي- )4

  .تمویله بأدوات التسییر وتقدیم محاسبة مالیة- )5

  .1على إطلاق الحملات الدعائیة وإرشاده حول الوسائل الإعلانیة الأفضل الممنوح لهمساعدة - )6

المساعدة المستمرة یفترض خطوات مادیة یقوم بها المانح تتمثل إن تقدیم :الإعداد والتدریب-ب
المانح في فإذا كان الغرض من وراء عقد الفرانشیز هو تكرار تجربة نجاح والتدریب، أساسا بالإعداد

ومنه ینبغي ،فیقتضي هذا تطبیق المعرفة الفنیة وفقا للطریقة المعتمدة لدى المانح الممنوح لهمنشأة 
 وعماله وإجراء دورات تدریبیة متعلقة بهذا الأمر للممنوح لهلهذا الأخیر أن یؤمن التدریب العملي 

  .)2-ب(والتدریب المستمر  )1-ب(والمتمثلة في الإعداد الأولي

                                                             
  .26توات أمال، مرجع سابق، ص  -  1
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الوسائل المادیة التي تسهل له الممنوح له عادة ما یتم في هذه المرحلة تسلیم :الإعداد الأولي-1- ب
على طریقة الكتیبات الإرشادیة والتي تحتوي استیعاب المعرفة الفنیة وطرق تطبیقها تتمثل في 

  .1التشغیل وكذلك المجلات الخاصة بالشبكة وأشرطة الفیدیو وبرامج الحاسوب وغیرها

ذلك أن  ،د الفرانشیزإن تقدیم التدریب المستمر أمر لا غنى عنه في عق:التدریب المستمر-2-ب
بها سأن یكت للممنوح لهتطویر المعرفة العلمیة والتحدیثات التي یدخلها المانح على الشبكة لا یمكن 

ما لم یخضع لدورات تدریبیة تتیح له هذا الأمر، حیث تتیح هذه الدورات الإطلاع ویحسن تطبیقها 
إضافة إلى اكتساب التقنیات الإداریة .مباشرةالإنتاج أو البیع والاحتكاك بها بطریقة على تقنیات 

ویبقى التدریب أثناء ممارسة نشاطه، الممنوح لهوالمحاسبیة، تمهیدا لإعادة تطبیقها من قبل 
لتقنین سلوكیات الفرانشیز  ووفقا ،2والإعداد الفني التزاما قائما على عاتق المانح ما بقي العقد قائما

 .3بتقدیم التدریب والمساعدة التجاریة والتقنیة طوال مدة العقدفإن المانح یلتزم  ،الأوروبي

مقترنة تقدیمها ا بتقدیمها في صورتها المجردة أو تتمثل مظاهر تقدیم المساعدة الفنیة إم      
فالمساعدة الفنیة في صورتها المجردة تنصب على قدرة المانح في مباشرة النشاط  ،بعنصر مادي
المساعدة التقنیة المقترنة بعنصر مادي فهي تشمل ا التي سبق وذكرناها، أمالتفاصیل  وتمتد لتشمل

   .4بالبضائع وقطع الغیار الممنوح لهقیام المانح بتزوید  ،إلى ما سبق بالإضافة

حتى بوجود المعرفة الفنیة الحقیقیة :الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزام بالمساعدة الفنیة-2
فعقد الفرانشیز یمكن أن یكون باطلا إذا لم یمنح المانح مساعدة  للممنوح لهوتقدیمها من المانح 

 ،التزام جوهري یؤدي تخلفه إلى طلب فسخ أو بطلان العقدلأنه  ،للممنوح لهتجاریة وتقنیة مستمرة 
لمحكمة استئناف باریس فقضاة الموضوع قد قضوا ببطلان عقد الفرانشیز حیث أنهم قرار ففي 

ساعدة التي قدمها المانح غیر كافیة لضمان وجود شبكة حقیقیة وفعالة على الرغم اعتبروا أن الم
 المانح مسؤولا عن الوضع الذي لا یتقدمكما یكون  ،5من اكتساب الممنوح له لمعرفة فنیة معتبرة

                                                             
 .80دعاء بكر البشتاوي ،مرجع سابق، ص   1
  .132جع سابق، ص  لبنى عمر مسقاوي، مر -  2

3- «Le franchiseur devra: apporté a ses franchisé une formation initiale et leur apporter 
continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat» Article 
2-2,   Code    de déontologie Européen de la franchise ,op. cit .                                      

                                              
 
  .226محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص  -  4

  .32توات أمال، مرجع سابق، ص  نقلا عن  5-
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الأساس یمتد  وعلى هذا،1بالدعم للممنوح له الذي تواجهه صعوبات في التسییر المالي والتجاري فیه
  .2الدعم طوال مدة سریان العقد تحت طائلة إمكانیة الفسخ على مسؤولیة المانح

  تزام بتقدیم التحسیناتلالا :ثالثا

 الممنوح لهحیث یلتزم المانح بإمداد  ،ینشأ هذا الالتزام في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد      
ألزم المشرع المصري في قد و  ،بالتحسینات المتوالیة التي یدخلها على المضمون الفني لنظامه

من قانون التجارة على مورد التكنولوجیا إعلام المستورد بالتحسینات التي قد یدخلها  2-77المادة
  .3طلب منه ذلك  التكنولوجیا خلال مدة سریان العقد مع إلزامه بنقلها إلیه إذا ماعلى 

وطبیعة هذا الالتزام تتمیز بالطابع الاحتمالي الذي یعتمد ویتحدد وجوده بظروف المانح التقنیة      
حیث ترتبط التحسینات بالتحدیث و البحث المستمر والابتكار وحتى الإبداع ،4وقدرته على التطویر

نظام مهدد  فالنظام الذي لا یتطور بصورة مستمرة هو.الممیزة للشبكةمع الحفاظ على الهویة 
من  الممنوح لهوبالتالي یتعلق التحسین بالتزامین التزام فردي یتمثل في تمكین ،بالتراجع والانهیار

أما الالتزام الجماعي فیتعلق بتطویر  ،5الحصول على أي تحسین من أجل تطبیقه على نشاطه
وهو التزام  یقع على المانح  ،وضمان حیویتها وتحسین التكنولوجیا للإبقاء على تنافسیتها الشبكة

 فيمانح ال الأوروبي بحق تقنین سلوكیات الفرانشیز یعترف و 6في مواجهة جمیع أعضاء الشبكة

                                                             
1 -CA paris ,05 juillet 2006 . 

المرحلة التي أخل فیها المانح بتقدیم المساعدة الفنیة فإن في طلب الفسخ أو البطلان بالنظر إلى  الممنوح لهیتحدد حق  -  2
كان قبل بدأ النشاط قام الحق في طلب البطلان أما إذا كانت تالیة على ذلك قام الحق في طلب الفسخ،نقلا عن محمد 

 . 221محسن إبراهیم النجار،مرجع سابق،ص
یدخلها على التكنولوجیا خلال مدة سریان العقد وأن ینقل هذه  كما یلتزم المورد بأن یعلم المستورد بالتحسینات التي قد« -  3

  .   من قانون التجارة المصري،مرجع سابق 2- 77المادة  »التحسینات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك
  .230محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص  -  4

5-Contrat modèle ICC de franchise international ,N0557, Section 5, Article 11-2,op. cit.                         
       
  .152لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص  -  6
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الذي یتوجب علیه تطبیقها  للممنوح لهویوجب علیه نقل التحسینات فورا  ،1نظام الفرانشیز تطویر
 .2دون أن یكون ملزما بدفع بدلات إضافیة

  بالضمانالالتزام :رابعا

   .)2(وضمان المطابقة ،)1(وهما ضمان التعرض والاستحقاق من الضمان ویتعلق بنوعین      

لأن واجب الوفاء یكون بحكم القانون ولا هو ضمان قانوني :ضمان التعرض والاستحقاق -1
الممنوح  فالغرض الأساسي من إبرام عقد الفرانشیز هو تمكینتاج للنص علیه كشرط في العقد،یح
من الانتفاع بمحله و المتمثل في المعرفة الفنیة وعناصر الملكیة الفكریة والحق في استغلال  له

أن و  أن یكون مالكا للحقوق الواردة على هذه العناصر فیتوجب على المانح،الشهرة بصورة هادئة 
 أو من غیره ه من المانح رضتعیعتریه عائق یانتفاعا هادئا لا  الانتفاع بها من الممنوح لهمكین ی
لعناصر الاتصال بالزبائن المانح بأن یكون مالكا تقنین سلوكیات الفرانشیز الأوروبي حیث یلزم ،

یضعها تحت تصرف الممنوح له وأن یضمن له التمتع ،وأن 3كالعلامات التجاریة والشعار وغیرها
  .4بها 

أو جزئیا دون استعمال یمتنع عن المانح القیام بأي عمل من شأنه أن یحول كلیا وعلیه      
عناصر الملكیة الفكریة في على  حق قانونیا بادعاءویكون التعرض .5الحقوق لتلك الممنوح له

 المانح مسؤولیة،مما یرتب للعناصر محل عقد الفرانشیز هفیعیق بذلك استغلال ،الممنوح لهمواجهة 
   .باعتباره مخلا بالتزاماته إذا لم یتمكن من ضمان الحیازة الهادئة

توجب علیه في حالة اعتداء الغیر على البراءة أو العلامة أو  من التعرض الممنوح لهوحمایة     
التي یتضمنها العقد كما لو قلدت أو زورت العلامة أن  الملكیة الصناعیةغیر ذلك من حقوق 

یبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لرفع هذا الاعتداء وله في سبیل ذلك رفع دعوى التقلید إذا 
                                                             

1 - «Le droit de franchiseur de faire évoluer son concept de franchise» Article 5-3,Code de déontologie 
Européen de franchise, op. cit. 
2- Contrat modèle CCI de franchise international ,N0557, Section 3 ,Article 11-1,op. cit.                        

      
3 - «Le franchise devra: être titulaire des droit sur les signes de ralliement de la clientèle: enseigne 
marque et autre signes distinctifs» Article 2-2,  Code de déontologie Européen de la franchise ,op cit  
4 - "le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de ralliement de la clientèle mis a sa disposition 
,il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marque dont l'usage est conféré a 
quelque titre que ce soit, au franchisé" Annexe 7 , ibid.     

  .8حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص  - 5
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فهو ملزم  .ى دعوى المنافسة غیر المشروعةإل یلجأوإن لم تكن كذلك ،1كانت العلامة مسجلة
كذلك ،2على سمعة الشبكة احفاظو هذا من أجل حمایة الممنوح له باحترام أسالیب حمایة علامته، و 

أن یدفع الرسوم السنویة التي تستحق على البراءة أو غیرها من حقوق الملكیة الفكریة على المانح 
الملكیة الفكریة التي تقبل تسجیل العلامة أو حقوق یجدد كما یلتزم بأن  ،التي یشملها عقد الفرانشیز

 من استغلالها دون منازعة الممنوح لهبطبیعتها التجدید حتى تستمر الحمایة القانونیة لها ویتمكن 
   .من أحد

طریق شطبها إلا بموافقة ولا یجوز للمانح إسقاط حقوق الملكیة الفكریة أثناء سریان العقد عن     
عن 3على صیانة وتطویر صورة العلامة أن یعمل على المانحأكثر من ذلك ینبغي ،الممنوح له

ولا یحق له تغییر العلامة أو  ،بواسطة الحملات الإعلانیة الدوریة والمجددة تهادعم شهر  طریق
  .4الانصراف عنها لمصلحة علامة أخرى

لوجیا والمعارف الفنیة محل التكنو في المانح ثم أنه على الممنوح له التحري على حقوق      
فإن تعذر علیه ذلك یجب أن یضمن العقد كافة الضمانات الكفیلة بالحفاظ على حقه مثل العقد،
تنعقد مسؤولیة المانح إذا تبین عدم ملكیته الخ، حیث ...والتعویضات،فسخ العقد  ،ط الجزائیةالشرو 
فسخ العقد واسترداد كافة المبالغ التي دفعها  الممنوح لهویكون من حق  ،أو العلامة التجاریة للبراءة
  .5عن التعویضاتفضلا 

                                                             
إن دعوى التقلید هي دعوى خاصة بمن له حق خالص على أحد عناصر الملكیة الصناعیة بما في ذلك صاحب الحق  -  1

استغلال في العلامة غیر أن المشرع قد منح أیضا الحق في تحریك دعوى التقلید إلى المستفید من الحق الإستئثاري في 
العلامة وهذا خلافا لما كان علیه الأمر في التشریع السابق للعلامات الذي لم ینص على إمكانیة رفع المرخص له لدعوى 

  :التقلید وحتى یمارس المستفید من الترخیص دعوى التقلید یجب أن تتوفر ثلاث شروط
  عدم وجود بند في عقد الترخیص یقضي بخلاف ذلك-
  تحریك الدعوى من طرف صاحب العلامة  عدم ممارسة الحق في-
      . 255- 254.أن یكون المرخص له مستفیدا من حق استئثاري في استغلال العلامة،راشدي سعیدة ،مرجع سابق،ص ص-

2 LONBART André et SERVAIS Dominique, Le tour de la franchise en 60 questions, Edi pro, 
Belgique, 2006, p 102. 
3 - «Le franchiseur entretient et développe l'image de marqu » Annexe n0 7 , Code de déontologie 
Européen de la franchise ,op. cit.     
  

  .09حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص  - 4

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5-
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على إلزام المانح بأن یصرح خطیا  تقنین سلوكیات الفرانشیز الأوروبيینص في هذا الشأن       
في متن العقد أنه مالك للحقوق المتعلقة بالاسم التجاري والعلامة التجاریة وبراءة الاختراع وأنه 

الامتیاز على الملكیة الفكریة وأن هذه العناصر مسجلة أصولا في مكان ممارسة مالك لحق منح 
كما یجب علیه أن یضمن خطیا أن استعمال الحقوق موضوع العقد من قبل . النشاط موضوع العقد

  .1مارسة النشاطتعدیا على أي حق للغیر في نطاق ملا تشكل  الممنوح له

المعرفة الفنیة بكامل عناصرها خالیة من أي عیوب تجعلها یلتزم المانح بتسلیم :ضمان المطابقة-2
غیر صالحة للغرض المخصصة له، وبالتالي لا تحقق الغایة التي قصدها الطرفان من العقد، أي 
ضمان المانح مطابقة المعلومات الفنیة التي قدمها للمعلومات المطلوبة والمحددة في العقد 

مطابقتها لمعاییر جودة المنتجات والخدمات التي تحمل أي ،2بما توصل إلیه من تطبیق وملاحقه
یضمن المورد مطابقة  «:من قانون التجارة المصري تنص على أنه 85فالمادة  ،3علامة المانح

  »....التكنولوجیا والوثائق المرفقة بها للشروط المبینة في العقد 

ى الدرایة الكافیة التي  تمكنه  یفتقر إلونظرا لتعلق الأمر بالمعارف الفنیة نجد أن الممنوح له      
معرفة فنیة ملیئة  أنه قد حصل علىالتوصل إلى اكتشاف هذه العیوب،فإذا وجد هذا الأخیر من 

لتفحص التكنولوجیا المنقولة  الدراساتمكاتب ببالخبراء أو  الاستعانةبالعیوب یضطر إلى 
من فحص العیوب قبل ویرفض المانح إعطاء معلومات كافیة قبل التعاقد لیتمكن الممنوح له له،

وبالتالي إلى خسائر  ،وهذا ما یعرضه للاكتشاف المتأخر لها،التعاقد وذلك للحفاظ على سریتها 
     .تؤدي إلى عدم توازن حقیقي

  الفرع الثاني

  أثناء ممارسة النشاط التجاري الممنوح لهحمایة 

وهي التصرفات ن التصرفات التي یقوم بها المانح،تتعلق الحمایة في هذه المرحلة بنوعین م       
ممارسات تمس بالحریة ،و ل المانح نتائجهامدون أن یتحله  الممنوحالتي تمس مباشرة باستقلالیة 

یل المانح الآثار ملذلك تدخل القانون والفقه والاجتهاد القضائي لحظرها أو لتح ،للممنوح لهالتجاریة 

                                                             
  .132لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص نقلا عن  -  1

.101مد جواد المولى ،مرجع سابق ،صكاظم محنداء  -2  

. 36دعاء بكر البشتاوي،مرجع سابق،ص      -3  
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في تحمل الضمان ، وكذلك إشراك المانح )أولا(المترتبة عنها ونقصد بها حظر تحدید الأسعار 
وكذلك مسؤولیة المانح عن رقابة  ،)ثالثا(في حق الحصریة  الممنوح لهحمایة و ، )ثانیا(العقدي 
  ).رابعا(الجودة 

  حظر تحدید الأسعار :أولا

 ىالأوروبیة والأمریكیة سواء على المستوى الفرعي أو الاتحادي علتحظر التشریعات      
الأطراف فرض أو الاتفاق على أسعار إعادة البیع رغم أن علاقة الفرانشیز تتضمن نقل خبرات 

  .الممنوح له المانح إلى 

ن یاالجوهریة في محل العقد وهذا لتب الواقع أن تحدید السعر لیس عنصرا من العناصر     
ومنه لا یمكن اعتبار السعر .العوامل المؤثرة في تحدید السعر بین عوامل اقتصادیة واجتماعیة

والمتمثلة في  للممنوح لهضمن مكونات المعرفة الفنیة، لكن طریقة تحدیده التي یقدمها المانح 
نین الطرق المحاسبیة التي تتوافق مع طریقة المانح في تحدید السعر والتي لا تتعارض مع قوا

قضت محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر حیث  ،المنافسة ما تدخل ضمن المعرفة الفنیة
إن وجد نفسه ملزما بتطبیق قائمة أسعار أعدها المانح  الممنوح لهبأن  1989مارس  10بتاریخ 

مما یؤدي إلى خلق سعر موحد فإن ذلك وكانت هذه الأسعار معممة على سائر أعضاء الشبكة 
  :خالفة من ثلاث جوانبیمثل م

  .انتهاك المانح الاتفاقیات الخاصة بالتعاون: الأول

  .للممنوح لهعدم الاعتراف بالاستقلال القانوني : الثاني 

  .خرق قواعد المنافسة: الثالث

لذا تحظر قوانین المنافسة كل تقیید لحریته في تحدید سعر  ،یعتبر الممنوح له تاجرا مستقلاف     
نتیجة لإعادة بیع السلع  إعادة البیع وحریته في تحدید سعر الفائدة التي یتحصل علیها

من حریة  وإنمالأن فرض الأسعار جبرا من المانح لا ینال فقط من حریة المنافسة والخدمات،
وإنما  ،لیست المصلحة العامة للمتنافسین فحسبتصبح المصلحة محل الحمایة ف،الممنوح له

، فلا یحق للمانح تحدید سعر بیع أدنى من السعر المرجعي،وإذا 1للممنوح لهالمصلحة الخاصة 

                                                             
  .66محمد محسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص -  1
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،لكن 1تضمن عقد الفرانشیز بندا یحد من حریة الممنوح له في تحدید السعر، یعتبر العقد باطلا
سمحان بتحدید السعر الأقصى لإعادة بیع السلع القضاء الفرنسي والأوروبي في مجال المنافسة ی

كما یمكن أن یقدم  ،والخدمات شریطة أن یحتفظ الممنوح له بحریة فعلیة في تحدید ثمن البیع
    . 2المانح جدول یتضمن اقتراح ثمن بیع المنتجات دون أن یكون الممنوح له ملتزما بها

  principe de la liberté des prixأما في القانون الجزائري فیعتبر مبدأ حریة تحدید الأسعار      
ویقصد به ترك حریة تحدید الأسعار لمعارف التي یقوم علیها قانون المنافسة، ئأحد المباد

  .3عن أیة رقابة، فضلا عن إلغاء لكل تقید یعیق إمكانیة ذلك منءبالمتعاملین الاقتصادیین 

تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا : "من قانون المنافسة 04المادة ما تضمنته  وهذا
 .حق تحدید ثمن المنتوج وفقا لهذا المبدأ للممنوح لهف 4"على قواعد المنافسة

  إشراك المانح في الضمان العقدي :ثانیا

العیوب التي توجد في عن في مواجهة المستهلك  مسئولافي عقد الفرانشیز  الممنوح لهیكون       
وهي حالة الممنوح له،إلا أنه یتحمل في بعض الأحیان المانح هذا الضمان أو یتشاركه مع ،المنتوج

وكذلك مسؤولیة المانح في ،)1(البضاعةأي مسؤولیة المانح القائمة على تورید ،الفرانشیز التوزیعي
  .)2(أو عدم توضیحهاالممنوح له  حالة المساس باستقلالیة

یجعل من  الممنوح لهإن التزام المانح بتموین :ائمة على تورید البضاعة مسؤولیة المانح الق-1
مما یرتب التزاما ملقا على عاتق المانح یتمثل في  ،هذا الأخیر في موقع المشتري في عقد البیع

التي یتم صناعتها وتسویقها في إطار الفرانشیز، فأي عیب ،أو السلع  ،ضمان عیوب المنتجات
لتجربة المانح، وینعكس  الممنوح لهیظهر في السلعة أو الخدمة یشكل عائقا فعلیا أمام تكرار 

  .وعلى سمعة الشبكة وصورتها ،سلبا على مصلحة طرفي العقد بالتالي

                                                             
. 198مختور دلیلة ،مرجع سابق،ص -1  

2 -«La possibilité pour le franchiseur de recommande des prix de vente est  désormais expressément 
admise dans la mesure ou ces prix ne conquissent pas a des pratique concertée ou ne résultent pas de 
telles pratique» commission des communautés européennes «dix –huitième rapport sur la politique de 
la concurrence»,Bruxelles 1998 , http//www.bokshop. Europa.eu . 

  .73دیباش سهیلة، مرجع سابق، ص  -  3
  .،متعلق بالمنافسة،معدل ومتمم، مرجع سابق 03-03أمر رقم  -  4
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موضوع بضمان العیوب الخفیة للسلع والموارد والمنتجات  الممنوح لهلذلك یلتزم المانح اتجاه      
ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل یتعداه لضمان هذه العیوب اتجاه المستهلك الأخیر  ،الفرانشیز

 ،تأسیسا على انتقال الالتزام بضمان العیوب الخفیة مع السلعة عندما تكون موضوع بیع متتالي
مقاضاة المانح مباشرة  ، كما بإمكانهالذي یعود على المانح وح لهالممنوبالتالي فللمستهلك مقاضاة 

  .1العیوب الخفیة للمنتجعن بالتضامن اتجاهه  مسئولانأو الطرفین معا بوصفهما 

بالبضائع تقوم مسؤولیته إذا  للممنوح لهلذي یقوم بالتزوید الفعلي أما إذا لم یكن المانح هو ا     
یجب أن تتضمن الفرانشیز و من ناحیة أخرى فإن عقود ،المزودةصاحب قرار تعیین الجهة كان 

وهذه المعاییر یقوم المانح بتحدیدها وكفالة احترامها ومن  المنتج معاییر موضوعیة مرتبطة بشكل
  .2ثمة تقوم مسؤولیته باعتباره ضامنا لحسن تطبیقها

لأن تضمین عقد الفرانشیز ،بالتموینتزام یترتب الالتزام بالضمان على التزام أساسي وهو الا     
 379ته المادة تضمنلذي یترتب علیه قیام المانح بضمان العیوب الخفیة االممنوح له  التزاما بتموین

بیع على میكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل ال: "والتي تنص على أنه . ج.م.من ق
إذا كان بالمبیع عیب ینقص من  الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو

قیمته أو من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسب ما 
یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها، 

م بها وقت البیع أو كان في غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على عل
  .3..."استطاعته أن یطلع علیها

استنادا إلى هذه المادة یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد 
   .بوجودها عند التسلیم أو إذا كان بالمبیع عیب خفي

وأن ،الشيء أو الانتفاع بهتعرف العیوب الخفیة بأنها تلك العیوب التي تنقص من قیمة و      
كما أنها تشمل العیوب التي لم یكن المشتري عالما بها وقت البیع أو قام البائع  ،غیر ظاهرةتكون 

 :وهي ، وتقوم مسؤولیة المانح على هذه العیوب إذا تحققت الشروط التالیةعنهبإخفائها 

  .أن یكون العیب مؤثرا أي أن یكون قد أنقص من قیمة البضاعة-1
                                                             

  .151-150لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .118إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص  محمد محسن -  2
  .، یتضمن التقنین المدني،المعدل والمتمم، مرجع سابق58- 75من الأمر رقم  379المادة  -  3
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  .أن یكون العیب قدیما أي أن یكون موجودا في المبیع وقت البیع وبقي حتى التسلیم-2

  .لا یضمن العیب الظاهر مانحیجب أن یكون العیب خفیا فال-3

أن العیب لا یكون معلوما للمشتري وقت البیع فإذا كان عالما به وسكت عنه فهذا قبول به -4
ج فإذا توفرت .م.من ق 380نصت علیه المادة  وسكوت عن حقه في الرجوع بالضمان وهو ما

لم یصحح المانح تلك العیوب خلال الفترة المحددة  ، ما1التعویض الممنوح لهشروط العیب یطلب 
  .2قانونا

إلى ضمان العیوب الخفیة تقع على المانح المسؤولیة المترتبة من الأضرار الناتجة  ضافةبالإف    
أنه إذا تسبب هذا المنتج أي  ،3تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیةب في منتوجه حتى لو لم و عن عی

التي  الأضرار ة على المنتج الذي یلزم بتعویضیلغیر نتیجة عیب خفي فتقع المسؤولبأضرار ل
  .تلحق بالأشخاص والأملاك

 الممنوح لهالفرانشیز أن كل من من خصائص عقد  :الممنوح لهمساس المانح باستقلالیة -2
مع وجود قاسم مشترك  ،والمانح یحتفظان باستقلالیتهما من كل النواحي القانونیة والمالیة والإداریة

لا تحجب النظر عن علاقة التبعیة لا أن هذه الاستقلالیة القانونیة إ ،4وهو تنشیط المشروع وإنجاحه
والناتجة عن كون عقد الفرانشیز یتضمن سیطرة فعلیة  الممنوح له الاقتصادیة القائمة بین المانح و

اقتصادیا  الممنوح لهأنه رغم تبعیة  le TOURNEAUحیث یرى الأستاذ  ،الممنوح لهللمانح على 
لصاحب العلامة فهذا لا یحد من الاستقلالیة القانونیة فلابد أن یكون هناك نوع من التوازن بین 

في حالتین حالة  الممنوح لهمانح إلى المساس باستقلالیة إلا أنه قد یعمد ال،5هذین العنصرین
الفقدان الحقیقي للاستقلال والحالة الثانیة الوضع الظاهر وإن لم یؤدي إلى فقدان الاستقلال فعلیا، 

) أ(من خلال إعادة تكییف العلاقة العقدیة للممنوح لهوعلى هذا الأساس تحرینا البحث عن حمایة 
  .)ب(عدم تبیین استقلالیة الممنوح لهمسؤولیة أو بتحمیل المانح 

                                                             
  .72-71. یعقوبي نادیة، مرجع سابق، ص ص-  1
الأمر رقم  من386المادة  ،»یعلم البائع في أجل شهر من ظهوره وأن یرفع دعواه في مدة ستة أشهر من یوم الإعلام«-  2

  .مرجع سابق ،،یتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم 75-58
المادة  »یكون المنتج مسئولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة«  3-

  .،من الأمر نفسه 1مكرر  140
  .نادر شافي، مرجع سابق -  4

5- BENSOUSSAN (Hubert), Le droit de la franchise, édition Apogée, paris  1997, p 21.  
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اهتمام المانح من حیث إذا كان :العقدیة من خلال إعادة تكییف العلاقة  الممنوح لهحمایة -أ
أمام الجمهور وكأنها صادرة عنه، فإنه یعمد في الكثیر من  الممنوح لهإظهار أعمال هو المبدأ 

ارض نفسه أمام وضع قانوني یتع الممنوح لهالأحیان إلى التستر وراء علاقة الفرانشیز بحیث یجد 
بالتفاف المانح حول  یظهر الإخلال بالعلاقة التي ینتجها عقد الفرانشیز،كلیا مع العقد الموقع بینهما

علاقة لبتصرفات مختلفة یقوم بها محاولا التخفي بعلاقة الفرانشیز كستار  1ضةالمفتر الاستقلالیة 
الأخیر  اشكلا ومدى وفقا للطبیعة القانونیة لهذتتنوع  الممنوح لهوالتعدي على استقلالیة  ،أخرى

فمن الصعوبة رسم الحدود الدقیقة بین  الممنوح لهشكل كان أیا و .2كونه شخصا طبیعیا أو معنویا
،في علاقة تقوم أساسا على التجانس والتطابق المفروضة من خلال الرقابة 3الاستقلالیة من عدمها
فمن البدیهي  ،الممنوح لهفي تفاصیل نشاط  هذا الأخیر تدخل فضلا عن  ،التي یمارسها المانح

أن التعدي على استقلالیة هذا الأخیر وبقطع النظر عن درجته یفضي حتما إلى تعدیل طبیعة 
  .لعلاقة واستبدالها بعلاقة أخرىا

شخصا طبیعیا یمكن تكییف علاقة الفرانشیز على أنها علاقة  الممنوح لهفإذا كان        
وفي هذه الحالة یجب البحث عن العنصر المثبت لعلاقة العمل ألا وهو عنصر ،عمل

من أحكام القوانین  الممنوح لهونلاحظ أن المشرع الفرنسي قد قطع شوطا هاما في إفادة ،4التبعیة
على هذه  ، وقد اعتمدت المحاكم الفرنسیة7815حیث أضاف إلى قانون العمل المادة  الاجتماعیة

المادة في كل مرة تحمل العلاقات التعاقدیة شبهة التبعیة القانونیة استنادا إلى عدة مبررات تتعلق 

                                                             
1- «Le principe incontestable est que tant le franchiseur que le franchisé sont deux commerçants 
indépendant mais l'autonomie du franchisé devra coexister avec un autre pricie non moins inhérent au 
franchisage qui est le contrôle qu'exerce le franchiseur de franchise a l'épreuve d'dépassement de 
indépendance Juridique du franchise», Karim TORBY ,«le contrat de franchise al' épreuve du 
dépassement du l'indépendance juridique du franchisé»   

.                                                                             241-223ص ص.236،ص 2002، 02دد مجلة العدل،الع
                     

  .169محسن محمد حمدان، مرجع سابق، ص -  2
تقوم ضرورة البحث عن معیار من شأنه إقامة التوازن بین ما تقتضیه استقلالیة الممنوح له من جهة ومن جهة أخرى  3- 

حمایة مصالح المانح المرتبطة على الأخص بمكانة العلامة التجاریة في مواجهة العلامات المنافسة وسمعتها لدى 
                                                          .        186العملاء،نقلا عن ساسان رشید،مرجع سابق،ص

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة :...یخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسیة التالیة« - 4
أفریل  21المؤرخ في  11- 90من القانون 07المادة »السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الإدارة

         .           1990أفریل25،الصادر في 17المعدل والمتمم ،ج ر عدد  ،،یتعلق بعلاقات العمل1990سنة 
5-L'article 781-1-2 du code de travail/ http// ligi france. fr   
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النقض قرار صادر من محكمة ، ففي 1أساسا بالتدخل المكثف للمانح في أعمال الممنوح له
طالبا فیها إعادة تكییف العقد من عقد  الممنوح لهالفرنسیة في معرض نظرها في دعوى أقامها 
القرار الصادر عن ،وكذلك 2من قانون العمل 781الفرانشیز إلى عقد عمل تطبیقا لأحكام المادة 

  4،والقرار الصادر عن مجلس استئناف دووي3مون بولي مجلس استئناف

   : هي  في توفر أربعة شروطعلى عقد الفرانشیز  781نص المادة ویطبق 

ق أحكام المادة على نوعین فقط من الفرانشیز هما و تطبشخصا طبیعیا الممنوح له  أن یكون     
دون سائر الأنواع، یجب أن یمارس  serviceالخدمات  وفرانشیز distribution يالتوزیعالفرانشیز 

بموافقته نشاطه في مكان حظي بموافقة المانح سواء أكان من اختیار هذا الأخیر أو  الممنوح له
نشاطه التجاري بموجب علاقة حصریة  الممنوح لهاللاحقة علیه، وأخیرا وهو الأهم لابد أن یمارس 

  .5أو شبه حصریة

 الممنوح لهوبالتالي یتمتع  ،على أنه عقد عملوفي توفر الشروط السابقة یكیف عقد الفرانشیز      
وبالتالي ،وانخراطه في النظام العام للتأمین الاجتماعي وكذلك لأحكام قانون العمل بحمایته كعامل

إضافة  ،التعسفي الطرد عن همباشرة عن الأعمال، تعویضال ته، عدم مسؤولیمن الإجازاتإفادته 
  .6الغیر في مواجهة والمسئولرب العمل  هإلى التزام المانح بالضمان باعتبار 

باشر في إدارة نشاطه یعرضه فإن تدخل المانح الم ،شخصا معنویا الممنوح لهلكن إذا كان       
ویتصدى أغلب الفقه والاجتهاد الفرنسیین لتجاوز ت قانونیة تتباین بین حالة وأخرى،أو لجزاءالآثار 

على هذا  la direction de fait عليالتسییر الف بتطبیق نظریةالممنوح له المانح لحدود استقلالیة 

                                                             
.62ساسان رشید ،مرجع سابق،ص- 1 

2- Cassation,  cham. 4.12-2001, Recueil, Dalloz, 2003.   
3 -Ca Montpellier,06 janvier 1999,dans cet arrêt les juges ont constaté «l'immixtion excessive du 
franchiseur dans la gestion du franchisé »et ont relevé que «le franchisé prospectait les clients 
auxquels il proposait un contrat établi par le franchiseur et non seulement le prix était fixé par lui – 
même et le payement était réalisé directement auprès de lui, mais il déterminait     aussi les   condition 
d'exercices de l'activité».                                                                                                                

 .                                                                                                 62ساسان رشید،مرجع سابق،ص نقلا عن 
                                                                

 
4- Ca Douai, 23 novembre 2006, Juris, Data, N 325137. 

  .182حسن محمد حمدان، مرجع سابق، ص نقلا عن  -  5
66ساسان رشید ،مرجع سابق،ص .    -6  
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خضوع المانح بصفته شریكا ویأتي في مقدمته هذه النتائج ،1التصرف وما یستتبعه من نتائج قانونیة
واتجاه سواه من الشركاء، واتجاه الغیر المتعاملین  ،لأحكام المسؤولیة تجاه الشركة كشخص معنوي

  .2مع الشركة

المتعاقدین أن یعلنوا یلتزم :الممنوح لهقیام مسؤولیة المانح بسبب عدم تبیین استقلالیة -ب
من ملحق تقنین سلوكیات الفرانشیز  04 فتنص المادة عن بعضهم البعض بوضوح استقلالیتهم

على أنها مستقلة  تهمؤسسل القانونیة طبیعةالتبیان  للممنوح له الأوروبي أنه یضمن المانح
 COMMERCANTلكتاجر مستق همركز  یبین بصفة واضحة فعلیه أن أن الممنوح لهأما ،3قانونا

INDEPENDENT  اتجاه المستهلكین، ویجب الإشارة إلى هذا المركز في جمیع المستندات والوثائق
  .4رالفواتیالتجاریة ووصول التسلیم و 

بإعلام المستهلكین في  والمتعلق 1991فیفري  21الصادر في فرنسا بتاریخ القرار كما أن       
بإعلان استقلالیتهم للعموم، بحیث یعلم المستهلك بهذا الأمر  مالممنوح له یلزم 5قطاع الفرانشیز

  .بطریقة واضحة للعیان

منه  04صراحة في المادة غرفة التجارة عقد الفرانشیز النموذجي الصادر عن وقد اشترط      
 ،فهو لیس موظفا ،ولحسابه الخاصباسمه  مستقلا ایطور نشاطه بصفته تاجر الممنوح له أن على 

فلا یكفي لتقریر استقلال الأطراف ذكر ذلك في العقد بل ینظر إلى  ،6ولا وكیلا للمانح ،ولا شریكا
                                                             

 
بتدخله بدون   الممنوح لهوفي میدان الفرانشیز یعتبر مدیرا فعلیا المانح الذي یتجاوز حق الرقابة المشروعة على أعمال -1

وبالتالي یخضع للأحكام  الممنوح لهوجه حق في إدارة هذا الأخیر متجاهلا بالتالي حدود الاستقلالیة التي یتمتع بها 
   .182محسن محمد حمدان ،مرجع سابق،صالقانونیة المنطبقة علیه ،نقلا عن 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-  2
3 - «Le franchiseur s'assure que le franchisé, par une signalisation adéquate fait connaitre sa nature 
d'entrepreneur juridiquement indépendant» Annexe 4,du Code de déontologie Européen de la 
franchise ,op. cit.    

  .38توات أمال، مرجع سابق، ص   4
5- «Toute personne vendant des produit ou fournissant des service liée par un accord de franchise à un 
franchiseur ,doit informer le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante ,de manière lisible 
et visible, sur l'ensemble des documents d'information ,notamment de nature publicitaire ;ainsi qu'a 
l'intérieur et l'extérieur du lieu de vend» Article premier de Arrête du 21 Février 1991, relatif 
l'information du consommateur dans le secteur de la franchise, http//ligifrance..fr                                   

                                                                                                                                                                 
6- Contrat modèle ICC de franchise international N0557, article 4,op. cit.                                                    
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مقتضى ذلك أن ،ون الاستقلال فیها ظاهرافتقوم مسؤولیة المانح في الحالة التي لا یك،الواقع الفعلي
، فالقاضي 1الوضع الظاهر أثرا قانونیا لحمایة الغیر كسبتالمحكمة لن تقضي ببطلان العقد وإنما 

 الممنوح لهالمانح مدیرا فعلیا لمنشأة حیث یعتبر من الخصوم  طاء الوصف المعطى لهیقوم بإعلا 
عتباره طرفا مباشرا في العقد هذا الأخیر أجیرا لدى المانح وتقوم المسؤولیة في الضمان بایعتبر أو ،

 .2المبرم مع المستهلك

  الحصریةشرط في  ممنوح لهالحمایة :ثالثا

ومنه نركز  )2(والحصریة التموینیة )1(یتضمن نطاق الحصریة مفهومان الحصریة الإقلیمیة     
  .في كلتا الحصرییتن الممنوح لهعلى حمایة 

المانح نطاقا تقدیم  في الإقلیمیةتتمثل الحصریة :في الحصریة الإقلیمیة الممنوح لهحمایة -1
إلا أن التشریع الفرنسي حدد ،ینفرد بممارسة نشاط الفرانشیز في إطاره للممنوح له جغرافیا محددا

وذلك لما ترتبه  ،3سنوات 10المدة القصوى لصلاحیة هذا الشرط والتي لا یجوز أن تتجاوز 
یرتب نتائج إیجابیة على طرفي هذا الشرط ،إلا أن اقتسام للأسواق ومساس بالمنافسة الحصریة من

تتمثل في إنجاح عقد الفرانشیز نفسه بما یمثله من تكرار لتجربة المانح بالإضافة إلى إنجاح  العقد
في عدة  بالنسبة للممنوح له وتتمثل أهمیة الحصریة الإقلیمیة،اتساعهاشبكة هذا الأخیر وزیادة 

  :نقاط

الممنوح الإفادة من عقد الفرانشیز بأكبر قدر من الفعالیة دون مزاحمة أو منافسة من  لهتتیح -أ
حیث یمنع على المانح أن یعطي لتاجر آخر حق استعمال العلامة التجاریة في ،ن الآخرینله

  .الإقلیم المعني

إطار من الأمان یحمیه من منافسة المانح بحیث یتمكن من ممارسة نشاطه وحمایة  تحقق له- ب
  .استثماراته بفعالیة أكبر

                                                             
    .170حسن إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص ممحمد   1-

2-«Le juge droit donner ou restituer au faits et aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter 
a la dénomination que les parties en avaient préposée», LE LOUP (J.M) , op. cit, p37   .                         

3 -Article 1er de la loi du 14 octobre 1943 relative a la clause d'exclusivité ,Jorf du 15 octobre 1943 
,http//www.legifrance.fr . 
- «Est limitée a un maximum de dix ans la duré de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle 
l'acheteur cessionnaire au locataire de biens meuble s'engage vis avis de son vendeur cédant ou 
bailleur ,a ne pas faire usage …» Article 330-1 du code commerce ,op.cit.  
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في ذات النطاق  الزبائن دون تشتیتهم بین أكثر من ممنوح لهالاستفادة من الحد الأقصى من -ج
  .الجغرافي مما یفقد النشاط فعالیته

لیس بندا جوهریا  هایجمع الفقه والاجتهاد على أن بند الاقلیمیة من أهمیة الحصریةوبالرغم      
من أجل اتخاذ قراره في العاقد،  للممنوح لهفي عقد الفرانشیز إلا أن وجوده یشكل عنصرا حاسما 

خرق المانح بند الحصریة إلى فسخ العقد وإلزامه بتعویض الطرف الآخر عن كافة الأضرار ویؤدي 
  .1التي لحقت به جراء ذلك الإخلال

فإن المانح ملزم تطبیقا لمبدأ حسن النیة الذي عدم تضمین عقد الفرانشیز هذا البند في وحتى      
و أن لا یخل بتوقعاته المشروعة  الممنوح لهب اعى في تنفیذ العقود بشكل عام بألا یلحق ضرر ایر 

خصوصا عندما لا یسمح  ،آخر في نطاق جغرافي قریبممنوح له من العقد، عن طریق تعامله مع 
  .2استثمارهالفوائد المتوقعة من  الممنوح لهذلك مما یؤدي إلى عدم تحقیق تملین حجم الزبائن المح

المانح بتورید سلعة  التزامالتموین  ني بحصریةنع:في الحصریة التموینیة الممنوح لهحمایة  -2
أو یستخدمها في ،لیقوم ببیعها لهالممنوح أو حتى بشكل مواد أولیة إلى ،أو كليشكل جزئي،ب سواء
وهو التزام أساسي في عقد الفرانشیز  ،أو في تقدیم الخدمة في إطار الفرانشیز،السلعة النهائیة إنتاج

لبند هو فتضمین عقد الفرانشیز هذا ااتفاقي،التوزیعي، أما في أنواع الفرانشیز الأخرى فهو بند 
تكرار تجربة المانح الناجحة دون أن یتحول إلى وسیلة تسلط بید المانح في  بمدى أهمیتهمرهون 
 ،تضعه في إطار تعسفي من التبعیة الاقتصادیة وتحمله أعباء مالیة إضافیة الممنوح لهعلى 

هنا یمیز الاجتهاد الفرنسي بین نوعین من ،المالیة والاقتصادیةبحیث لا یخدم سوى مصلحة المانح 
ویعتبر بعضها غیر مشروع، تتلخص مشروعیة بنود بحیث یجیز بعضها، الحصري بنود التموین

لا یكون هذا البند مشروعا إلا إذا كان ضروریا لحمایة بمعادلة بسیطة وحازمة،  الحصري التموین
 الممنوح لههي التي تفرض على فغیر المشروعة  الحصري أما بنود التموین.3هویة وسمعة الشبكة

ح بمنتجات أو سلع لا تؤثر على هویة الشبكة ولیست جوهریة لإعادة إنتاج تجربة التموین من المان
   .4بفعالیةالفرانشیز 

                                                             
  .82حسام الدین جلیل فرج محمد، مرجع سابق، ص   1
  .141-140لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص ص   2

3- Cass com10 jan 1995.                                    
  .147-146لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص ص  -  4
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كما یقضي الالتزام بحسن النیة على المانح في حالة اشتراط التموین الحصري على الممنوح       
له أن یزوده بهذه السلع والمعدات بأثمان مناسبة أو أن یعطیه الحریة في أن یختار ممونیه حتى 

إلا لأسباب یستطیع الحصول على مدخلات الإنتاج بأقل الأثمان وأن لا یرفض التزود من هؤلاء 
   . 1شروعة م

  

  مسؤولیة المانح عن رقابة الجودة:رابعا

الممنوح له یترتب على مخالفة ف ،یتوزع جزاء الإخلال بمستوى الجودة بین المانح والممنوح له        
باعتباره مقصرا ما یترتب علیه كفاءته ومن ثم إثارة مسؤولیته العقدیة عدم  المحددة في العقد للجودة

الالتزام بتطویر  لأن وبباقي أعضاء الشبكةوبالتالي الإضرار به ،ریة للمانحالعلامة التجاالمساس بصورة 
المانح  أنإلا ،یقع على المانح وعلى كافة أعضاء الشبكة التزام والحفاظ على صورتها الشبكة وإنجاحها

 ،تضمنها عقد الفرانشیز إذاوهذا بالرقابة تزامه تقع علیه مسؤولیة مخالفة الجودة المطلوبة إذا امتنع عن ال
 تطبیق المعرفة الفنیة من أجل احترامالمانح برقابة  التزامعلى  لأوروبيتقنین السلوك للفرانشیز حیث ینص 

   .2لمستهلكینالحفاظ على مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تحمل علامته التجاریة  حمایة ل ضمان

  

                                                             
  1- .19مسلم الطاهر ،مرجع سابق،ص

2- «la marque du franchiseur symbole de la réputation du réseau constitue la garantie  de la qualité du 
service rendu au consommateur ,cette garantie est assurée par la transmission et le control du respect 
d'un savoir-faire…»,annexe 4 du Code de déontologie Européen de franchie, op .cit. 
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تتعلق هذه الدراسة بفكرة الموازنة بین أطراف عقد الفرانشیز هذا العقد الذي أسهمت       

غیر أنه یتمیز بخصوصیة وذاتیة  ،في تنظیمه الممارسات العملیة كغیره من عقود الأعمال
تمیزه عن غیره في كونه عقد لم یحظ بالتنظیم القانوني اللازم في التشریع الجزائري وفي 

هذا الإغفال هو ما أعطاه مجالا واسعا للتطور خارج الأطر التعاقدیة ،التشریعات المقارنة
ذه الحالة مطالبین ن في هات ومصالح المتعاملین الذین یكونامقتضیل اووفق ،التقلیدیة

   .القانونیة وتحدیدها بشكل یجعلها أكثر دقة ووضوح ابضبط اشتراطاتهم

إلا أن فسح المجال أمام الحریة التعاقدیة یجعل الإرادتین هما اللتان تتولیان تنظیم     
بنود العقد تقریرهما عند  البحث عن مدى توازن إرادتي الطرفین إذا فعلینا ،اتفاقیة التعاقد

حیث یبرز الفرق  ،في عقد الفرانشیزالطرفین تحدید مكانة بعد وهو ما یمكن استخلاصه 
بین مؤسستي المانح والممنوح له بالنظر إلى حجم ومؤهلات كل منهما على اعتبار أن 
المانح غالبا ما یكون شركة متعددة الجنسیات وذات اتساع عالمي تملك شبكة تدیرها وفق 

وتحمل علامتها،في المقابل یكون الممنوح له مؤسسة أقل سالیبها وتحت إشرافها معاییرها وأ
ل جاحترافیة وغالبا ما تكون مؤسسة صغیرة أو متوسطة ترغب في إبرام هذا العقد من أ

وخطط إداریة  وعلامة من اسم ،جمیع مستلزمات ومقومات هذا النشاطالحصول على 
مدة العقد نظیر مقابل معین خلال المساعدة والتدریب إمداده بوتسویقیة ومالیة وإعلانیة مع 

  .یتفقان علیه

حیث أن المانح  ،ما یبرز اختلالا وتفاوتا اقتصادیا وتكنولوجیا بین طرفي العقدهذا      
ونقله إلى تكراره یملك النجاح الاقتصادي والتكنولوجي الذي یرغب الممنوح له في 

هذا التفاوت والاختلال التكنولوجي والاقتصادي في غیاب نصوص قانونیة تنظم ف.منشأته
هذا العقد یصب في مصلحة المانح الذي یجعل من اتفاقیة الفرانشیز آلیة یضمنها مختلف 

في ظل تكریس قانوني لحق المانح في الشروط والبنود التي تكرس مصالحه وتحقق غایاته 
لأمر بحمایة المعرفة الفنیة وعناصر الملكیة الفكریة فرض هذه الاشتراطات إذا تعلق ا

وخضوعه لمعاقده على الممنوح له  إذعانمع هذا  ،والحفاظ على هویة الشبكة وصورتها
  .الإذعانعقد الفرانشیز من عقود أن اعتبار 



 عقد الفرانشیز                                                    خاتمةطرفي الموازنة بین 
 

    188 
 

وعلیه فإذا كانت النصوص القانونیة تكرس حق المانح في فرض الاشتراطات العقدیة      
كفل حمایة عناصر الملكیة الفكریة وخاصة شهرة العلامة وسمعتها وكذلك الحفاظ ت بحیث

وعلى هویة الشبكة فیجب في المقابل عدم المغالاة في حمایة على سریة المعرفة الفنیة 
وهو ما یقتضي تدخل القضاء والتشریع ،مصالح المانح والتضحیة بمصالح الممنوح له 

 ع من حقوقه من خلال أحكام قانونیة تعید التوازنلأجل دعم المتعاقد الأضعف بالرف
  المفترض في العقد 

طرفي عقد الموازنة بین تحقیق في حمایة الممنوح له هي الآلیة الأساسیة تكون وعلیه      
ح له بما حیث تعمل هذه الأخیرة على دعم الموقف التفاوضي والتعاقدي للممنو  الفرانشیز

الحمایة یتیسر على  ما لموهو بوضعیة المانح  ومعادلتهایدعم وضعیته التعاقدیة 
بسبب ذاتیة و خصوصیة هذا العقد والتي تتمثل في  تقدیمه الشریعة العامة من المستنبطة

  امتداد مجاله إلى مرحلتي ما قبل التعاقد وما بعده 

إبرام فالنقص الذي یعتري الحمایة الموجودة في الشریعة العامة والمتعلقة بمرحلة       
التي تتمحور حول حمایة الرضا من عیوب الإرادة ،وحمایة الطرف المذعن في عقود العقد 

ما دفع بعض التشریعات إلى النص على التزامات قبل تعاقدیة وأهمها الالتزام هو الإذعان 
ورفعا للجهل  دي لما له من أهمیة في تحقیق سلامة الإرادة من العیوببالإعلام قبل التعاق

على تؤثر في المعلومات شأنها شأن عدم المساواة الاقتصادیة فعدم المساواة ،التعاقدي
أهمیة هذا الالتزام كلما كنا بصدد ممنوح له غیر مختص أو غیر تزداد و المساواة العقدیة 

شأن والتي من  ت والمعلومات التي یقوم المانح بتقدیمها محترف ما یجعله أحوج إلى البیانا
شتراطات العقدیة للا هتعدیلببالتعاقد من عدمه ،أو  هقرار لاطلاع علیها أن یؤثر في اتخاذ ا

هذا الالتزام الذي لم یتبناه المشرع  وحقیقة المنافع المتوقع تحصیلها من التعاقدبما یتلاءم 
  نجد له تأصیلا في القواعد العامة لمالجزائري و 

هذا ما  ،الحمایة وذاتیتها تبعا لخصوصیة العقد في حد ذاتهكما تبرز خصوصیة       
غیر قادرة على تغطیة بعض آثاره والمتعلقة  الحمایة المستنبطة من القانون المدنيیجعل 

ترتیب جملة من  أساسا بامتداد العلاقة في عقد الفرانشیز إلى ما بعد انقضائه من خلال
الالتزامات تتعلق بالالتزام بعدم المنافسة وكذلك الاشتراطات العقدیة التي تتعلق بمصیر 

فبالنظر إلى مصیر  ،المخزون عند انقضاء العقد والتي قد یترتب علیها ضرر للممنوح له
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البضاعة نجد عدم انسجام بین خصوصیة عقد الفرانشیز وعمومیة أحكام القواعد 
حیث یظهر تعارض بین حق ملكیة الممنوح له من جهة وانتزاع حقه في التصرف ،العامة

وعلیه وضعت  ،من جهة أخرى بمقتضى احتكار شبكة الفرانشیز لتسویق تلك المنتجات
هدفها دعم نصوص قانونیة خاصة بحمایة الممنوح له في هذه المرحلة  بعض التشریعات

الفرانشیز لیجد نفسه مكبلا بمجموعة من من شبكة  هجو خر على إثر الاقتصادیة  همصالح
    . القیود التي تحد من حریته التجاریة وتمس بمصالحه المالیة 

یساهم في تحدید مضمون هذا العقد وتبیان الاجتهاد القضائي الجزائري فلم عن أما       
في تمثل الأول في محدودیة انتشار العقد یالالتزامات الأساسیة فیه لاعتبارین أساسیین 

وهذا للإشكالات التي تعیق تطبیقه  مقارنة مع الأسواق العربیة والأجنبیة السوق الجزائریة
أما ، من حیث رفض بنك الجزائر دور الأقساط الدوریة للأجانب بالعملة الصعبةخاصة 

الاعتبار الثاني فیتمثل في تضمین العقد بند التحكیم وبالتالي استبعاد تدخل القضاء 
لم یبرز دور الاجتهاد القضائي الجزائري في حمایة الممنوح له عكس ما وعلیه الداخلي 

قرره الاجتهاد القضائي الفرنسي من آلیات حمائیة تتعلق أساسا بتكییف العقد بناءا على 
وجود المعرفة الفنیة رغم تباین مفهومها ومدلولها من عقد لآخر،وكذلك التأكید على 

 اعتبار العلاقة بین الطرفین علاقة فرانشیزاسیة في استقلالیة الممنوح له واعتبارها أس
  .،وحمایته من الآثار المترتبة بعد نهایة العقد

في وخلصنا إلى أن مقدار التوازن بین الأطراف یتعلق بمدى قدرة الحمایة وفعالیتها     
 فالاعتماد على النصوص القانونیة ،طراف العقدأظل اختلال مفترض بین في  ،هتأمین

على المستوى  بنا إلى نتیجة مفادها صعوبة التوصل إلى توفیر حمایة للممنوح لهیؤدي 
في ظل عدم وجود نصوص قانونیة خاصة ف ،وبالتالي صعوبة تحقیق التوازن  الداخلي

النصوص القانونیة التي تتدخل في وإلى  بعقد الفرانشیز نرجع إلى أحكام الشریعة العامة
مثل قانون المنافسة وقوانین الصلة أو العلاقة نین ذات تنظیم العقد والتي تسمى بالقوا

الملكیة الفكریة وقانون الممارسات التجاریة  فعلى الرغم من ارتباطها بنشاط الفرانشیز أو 
بعناصره وحتى بموضوعه بحیث یمكن استنباط بعض آلیات الحمایة منها، إلا أنها تبقى 

   .رضغیر كافیة لأنها لم توضع في الأساس لهذا الغ
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هذه العقود وما یمكن أن تحققه من لأهمیة من السلطات الجزائریة ومع ما تدركه      
منافع كنقل المعرفة الفنیة والتي تعتبر بدیلا عن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والمساهمة 
في التحویر الهیكلي للاقتصاد بتحویله إلى اقتصاد یتجه أكثر للتصدیر معتمدا على القیمة 

أن تتغاضى عن أهمیة عقد  لها يلا ینبغ،التنافسیة التي تحققها المعارف الفنیة المنقولة 
الفرانشیز في تثبیت رؤوس الأموال الوطنیة داخل الجزائر بما یحول دون هجرتها إلى 

لذلك كلف وزیر التجارة لجنة لوضع نص تشریعي لتنظیم عقد الفرانشیز  ،الأسواق الخارجیة
   .غیر أنه لم یصدر حتى الآن، 2008وكان من المفروض أن یصدر هذا النص سنة 

ختلاف لاالممنوح له حمایة ضعف مستوى الفرانشیز الدولي فیعود أما على        
تباین النظرة إلى  أدى إلى مما ،المختلفة المعاییر القانونیة التي تقوم علیها التشریعات 

وهذا الاختلاف یبرز جلیا عند الرجوع إلى التشریع المطبق على لواجب إتباعه،نون ااالق
  . مختلف النظم القانونیةعقد الفرانشیز في 

فإحالة تنظیم العقد إلى القواعد المتضمنة في القانون المدني المتعلقة بالالتزامات والعقود -
یعتریها قصور كبیر في حمایتها للممنوح له في عقد الفرانشیز لما یمثله هذا الأخیر من 

مع انفراد هذا ،لمانحآلیة مستحدثة ومعقدة تتضمن نقلا للتكنولوجیا وتكرار لتجربة نجاح ا
الأخیر بوضع  بنود العقد واستبعاد أي حمایة یستند إلیها الممنوح له وهذا بتحدیده لوسیلة 
تسویة المنازعات وكذلك القانون الواجب التطبیق في حال النزاع وبالتالي استبعاده للحمایة 

  .المستمدة من القانون والقضاء الداخلي 

انوني لعقود نقل التكنولوجیا في التشریعات التي نظمت هذه أما الاستناد إلى الإطار الق-
فعلى الرغم من أنه سد فراغا هاما كان قائما قبل صدوره إلا انه لا یلبي كافة  ،العقود

المتطلبات الخاصة بالعقد ،تلك المتطلبات التي لا تستند إلى طابعه التكنولوجي وإنما إلى 
ومن لهم صلة به، إضافة إلى أن القانون الخاص  تداخل العلاقات الاقتصادیة بین أطرافه

بعقود نقل التكنولوجیا یركن إلى الطابع الصناعي للتكنولوجیا ،وإن كان یعترف بامتدادها 
  .   یبقى غائبا عن هذا التنظیم  إلى الخدمات إلا أن التوزیع وهو الشكل البارز للفرانشیز

الوكالة التجاریة على عقد الفرانشیز أما استناد بعض التشریعات إلى سحب أحكام عقد -
واعتباره إطارا كافیا یؤمن الحمایة لأطرافه خاصة الممنوح له یعتریه نقص وقصور 

  .لاختلاف العقدین وتباین الآثار المترتبة علیهما  
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أن بعض الدول وضعت نصوصا قانونیة خاصة بعقد الفرانشیز مثل التشریع  كما-
الفرنسي الذي حدد آلیات الحمایة في المرحلة قبل تعاقدیة دون أن تتجاوزها للمرحلة بعد 
تعاقدیة ولا إلى ما بعد نهایة العقد، وبالنظر إلى القصور في الحمایة القانونیة فقد ساهم 

في دعم الممنوح له وتكریس حمایته في المراحل التي لم  الاجتهاد الفقهي والقضائي
بإفراده لآلیات ساهمت في تحقیق توازن في المصالح الاقتصادیة  "دوبان"یغطیها تشریع 

لطرفي العقد فیها ،بالرغم من نقص فعالیتها مقارنة بالحمایة القانونیة التي تتمیز بعمومیتها 
   وإلزامها

نا إلى صعوبة تحقیق التوازن بین الطرفین وهذا بالاستناد إلى ما توصل ستنادا إلى ما تقدما   
ضمان الإبقاء على هذا النمط وعلیه ل قدمته الحمایة خاصة في المنظومة القانونیة الجزائریة ،

   :التعاقدي ودعمه وتحقیقا للتوازن بین أطراف العقد نقترح ما یلي

القانوني للالتزامات التي تقع على عاتق وضع تشریع خاص بعقد الفرانشیز یحدد الإطار  - 1  
  الطرفین ویحقق مصالح كل من المانح والممنوح له 

ضرورة إفساح  المجال أمام الجهود الدولیة الرامیة إلى تنظیم العقد لضمان حمایة دولیة - 2
  للممنوح له 

امات وكذلك دعم تجمعات حق الفرانشیز على المستوى الداخلي والدولي لما تقدمه من إسه- 3
  في تنظیمها لنشاط الفرانشیز وحمایة لمصلحة أطرافه عند صیاغة عقد الفرانشیز وتنفیذه  

ومنه على المشرع الجزائري أن یسارع إلى  تنظیم العقد  وهذا لأن حمایة مؤسساتنا الصغیرة     
والمتوسطة یقتضي المسارعة إلى وضع إطار قانوني یستجیب للواقع التجاري والاقتصادي إلا أنه 
لا یجب أن یغیب عن البال في حال تقرر وضع قانون ینظم عقد الفرانشیز عدم الإفراط في 

الممنوح له مما یدفع بالشركات الأجنبیة إلى عدم التعاقد بحماس مع الممنوح لهم الوطنیین حمایة 
الأمر الذي یضر بالاقتصاد الوطني خاصة وأنه وسیلة لجلب الاستثمارات ونقل التكنولوجیا ،

     .التي من شأنها تعزیز التنمیة العملیة والتقنیة والاقتصادیة بصورة فعالة في السوق الجزائریة 

  

  



 عقد الفرانشیز                                                    خاتمةطرفي الموازنة بین 
 

    192 
 

  

   

  
 



193 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المراجع



 خاتمة             
 

 164 

  :خاتمة 

من خلالها  ناهدفبین أطراف عقد الفرانشیز والتي  هذه الدراسة أساسا بفكرة الموازنة تتعلق       
سبق دعم هذا النشاط الاستثماري والإبقاء علیه لما یقدمه من فوائد لطرفیه والتي بیناها فیما إلى 

دعم الموقف التفاوضي والتعاقدي وهذا بمصالح  أطرافه  بین عن طریق تحقیق نوع من توازن
للطرف الضعیف الذي هو مؤسسة قانونیة تنتمي إلى الدول المتلقیة للفرانشیز لاسیما الجزائر 

یلة التي تشكل فیها مقولة تشجیع الاستثمار أكثر ما یلفظ على ألسنة صناع القرار باعتبارها الوس
المثلى للنهوض بالاقتصاد الوطني ومن هنا كان لزاما إیجاد حصانة قانونیة كافیة لهذه المؤسسة 

تزید عدد التجار تلافیا لتداعیها وانهیارها وتحولها من أداة للنمو والتنمیة الاقتصادیة إلى أداة 
  المفلسین وتراكما لملفات الإفلاس لدى المحاكم 

وما یترتب علیه  حجم الاختلال وعدم التكافؤتبین المسائل التي  و یرولقد سبق وبینا المعای     
ار المترتبة من اختلال في التوازن العقدي وكذلك التوازن ألمعلوماتي ، وأیضا التوازن في الآث

 ةتمثلالمبین مصالح الأطراف  ةتطلب منا البحث عن آلیات لإعادة الموازنعلى نهایة العقد ما 
في حمایة الممنوح له والتي لا نعني بها فقط الحمایة القانونیة بل حتى الحمایة المستنبطة من 
الاجتهاد القضائي والفقهي وكذلك ما أسفرت عنه الجهود الدولیة وخاصة ما تبنته اتحادات 

ریة الغرفة التجا اقامت بهجهود الذي بالإضافة إلى الالإقلیمي الفرانشیز على المستوى الدولي و 
  .للفرانشیز الدولي بتأطیرها للعقد النموذجي الدولیة 

مقدار التوازن بین الأطراف یتعلق بمدى قدرة الحمایة وفعالیتها على تأمین وخلصنا إلى أن      
فالاعتماد على النصوص القانونیة یؤدي بنا إلى نتیجة مفادها صعوبة التوصل إلى  ،هذا الجانب

ومن ثم ،تقوم علیها التشریعات الوطنیة المعاییر القانونیة التي  لإخلافله للممنوح توفیر حمایة 
وهذا الاختلاف یبرز جلیا عند الرجوع إلى التشریع  ،تباین النظرة إلى التقنین الواجب إتباعه

  .المطبق على عقد الفرانشیز في مختلف النظم القانونیة 

ون المدني المتعلقة بالالتزامات والعقود فإحالة تنظیم العقد إلى القواعد المتضمنة في القان-
یعتریها قصور كبیر في حمایتها للممنوح له في عقد الفرانشیز لما یمثله هذا الأخیر من آلیة 

تتضمن نقلا للتكنولوجیا وتكرار لتجربة نجاح المانح مع انفراد هذا الأخیر مستحدثة ومعقدة 
الممنوح له وهذا بتحدیده لوسیلة تسویة  بوضع  بنود العقد واستبعاد أي حمایة یستند إلیها

المنازعات وكذلك القانون الواجب التطبیق في حال النزاع وبالتالي استبعاده للحمایة المستمدة من 
  .القانون والقضاء الداخلي 
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 في التشریعات التي نظمت هذه العقود لإطار القانوني لعقود نقل التكنولوجیاالاستناد إلى اأما -
إلا انه لا یلبي كافة المتطلبات  ،فعلى الرغم من أنه سد فراغا هاما كان قائما قبل صدوره

الخاصة بالعقد ،تلك المتطلبات التي لا تستند إلى طابعه التكنولوجي وإنما إلى تداخل العلاقات 
وجیا إضافة إلى أن القانون الخاص بعقود نقل التكنول ،بین أطرافه ومن لهم صلة بهالاقتصادیة 

إلا أن التوزیع وإن كان یعترف بامتدادها إلى الخدمات ،یركن إلى الطابع الصناعي للتكنولوجیا 
    . وهو الشكل البارز للفرانشیز یبقى غائبا عن هذا التنظیم

ه ار أحكام عقد الوكالة التجاریة على عقد الفرانشیز واعتب إلى سحبات التشریعبعض  استنادأما -
یعتریه نقص وقصور لاختلاف العقدین لحمایة لأطرافه خاصة الممنوح له إطارا كافیا یؤمن ا

  .وتباین الآثار المترتبة علیهما  

مثل التشریع الفرنسي الذي الدول وضعت نصوصا قانونیة خاصة بعقد الفرانشیز إلا أن بعض -
ولا إلى ما بعد حدد آلیات الحمایة في المرحلة قبل تعاقدیة دون أن تتجاوزها للمرحلة بعد تعاقدیة 

وبالنظر إلى القصور في الحمایة القانونیة فقد ساهم الاجتهاد الفقهي والقضائي في  ،نهایة العقد
دعم الممنوح له وتكریس حمایته في المراحل التي لم یغطیها تشریع دوبان بإفراده لآلیات ساهمت 

ن نقص فعالیتها مقارنة الرغم م،بفي تحقیق توازن في المصالح الاقتصادیة لطرفي العقد فیها 
  .بالحمایة القانونیة التي تتمیز بعمومیتها وإلزامها 

في تامین  مثل قانون المنافسة وقانون الملكیة الفكریة أما الاعتماد على القوانین ذات العلاقة-
بحیث بموضوعه وحتى بعناصره  بنشاط الفرانشیز أو على الرغم من ارتباطهاحمایة الممنوح له ف

إلا أنها تبقى غیر كافیة لأنها لم توضع في الأساس  ،نباط بعض آلیات الحمایة منهایمكن است
  .لهذا الغرض 

یضع الإطار القانوني  في الجزائر ومنه تظل الحاجة ماسة لوجود تشریع خاص بعقد الفرانشیز-
   .للالتزامات التي تقع على عاتق الطرفین ویوفر الحمایة للممنوح له

إلا انه لا یجب أن یغیب عن البال في حال تقرر وضع قانون یرعى قطاع الفرانشیز عدم 
الإفراط في الحمایة ما یدفع بالشركات الأجنبیة إلى عدم التعاقد بحماس مع الممنوح لهم الوطنیین 

  .  الأمر الذي یضر بالاقتصاد الوطني

إلى تنظیم هذا العقد لضمان حمایة ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدولیة الرامیة مع  -
فالمنظمات  من جهة أخرىدولیة للممنوح له من جهة ولاستقلال هذه التجارة بقانونها الموضوعي 

إلى قد ساهمت بشكل كبیر في تحویل مضمون العقود النموذجیة ) كغرفة التجارة الدولیة(الدولیة 
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املاتهم والخضوع لأحكامها ،مما یعطي قواعد عرفیة دولیة تشكل شریعة التجار باعتمادها في مع
  . هذه العقود النموذجیة دورا ریادیا في صیاغة قواعد التجارة الدولیة وفي تكریسها

وكذلك دعم تجمعات حق الفرانشیز على المستوى الداخلي والدولي لما تقدمه من إسهامات في -
یة الفرانشیز وتنفیذها تنظیمها لنشاط الفرانشیز وحمایة لمصلحة أطرافه عند صیاغة اتفاق

  .بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات قانونیة ومحاسبیة للممنوح له في هذا العقد 

تم خلال البحث الاحتفاظ به كما هو وعدم اعتناقنا  أما بالنسبة لمصطلح الفرانشیز فقد-
بمنح امتیاز فمنح لأن الرابط بین الأطراف لا یتعلق "عقد الامتیاز التجاري"المتمثل  1للتعریب

الامتیاز أمر منوط بالسلطة العامة وإصباغ وصف التجاریة علیه لا یعطي لغیرها ذات الحق 
،كما أن  اعتناق الامتیاز یعطي للمانح الحق في إنهاء العقد قبل حلول مدته متذرعا بالمصلحة 

   . العامة للشبكة 

                                                             
  هناك تعریب ذهب إلیه بعض الفقه وهو تسویق الشهرة التجاریة وهو الأقرب للتعبیر عن جوانب الظاهرة - 1



207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس



    208 
 

  1ص ......................................................................مقدمة

            الفصل الأول                       

                    07ص                   في عقد الفرانشیزالطرفین مكانة              

  9ص ...........عقد الفرانشیزفي الطرفین الاختلال بین مراكز : المبحث الأول  
  10ص  ..........................................عقد الفرانشیز  طرفي:المطلب الأول     

   10ص.............................................................المانح:الفرع الأول      

  11ص...........................................................أوصاف المانح:أولا       

  15ص...............................................لكها المانح تالعناصر التي یم:ثانیا      

  30ص..........................................................الممنوح له:الفرع الثاني    

  30ص........................................................أوصاف الممنوح له:أولا     

  34ص...............................................الممنوح لهب الشروط الخاصة:ثانیا     

  36ص   ..........................عقد الفرانشیزطرفي انعدام التكافؤ بین :المطلب الثاني 

       37ص   .........العقدطرفي الاختلال في القوة الاقتصادیة والتكنولوجیة بین :الفرع الأول 

  37 ص .............................عقد الفرانشیزطرفي وجود فجوة اقتصادیة بین :أولا  

  40ص..........................زعقد الفرانشی طرفيوجیة بین اتساع الفجوة التكنول:ثانیا   

  43ص  .................................ضعف الموقف التفاوضي للممنوح له:الفرع الثاني 

  44ص  .... ..............................اعتبار عقود الفرانشیز من عقود الإذعان:أولا   

  46ص .......................................اعتبار عقود الفرانشیز عقودا نموذجیة:ثانیا   

  47ص ..... ..................عدم وجود إطار قانوني شامل لعقود الفرانشیز :الفرع الثالث 

  48ص ................... التأطیر الجزئي لعقود الفرانشیز في بعض النظم القانونیة :أولا   
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  50ص ..........قانوني لعقد الفرانشیز في العدید من النظم القانونیةإطار  عدم وجود:ثانیا   

  55ص............................الهیئات الدولیة لتنظیم عقد الفرانشیز بعض تدخل :ثالثا    

      57ص  ....الشروط التي یفرضها المانح على الممنوح له في عقد الفرانشیز:المبحث الثاني

  58ص   ............الشروط المقیدة التي یفرضها المانح على الممنوح له :المطلب الأول  

    58ص   .................المقیدة في عقود الفرانشیز الصور المختلفة للشروط:الفرع الأول   

  59ص  .............................الشروط المقیدة للاستقلال الاقتصادي والتجاري:أولا    

   69ص............................الشروط المقیدة للاستقلال التكنولوجي للممنوح له:ثانیا     

   73ص   ...............................................وظیفة الشروط المقیدة:الفرع الثاني  

   73ص ............................................الوظیفة الحمائیة للشروط التقییدیة:أولا   

  74ص..............................................................الوظیفة التجاریة:ثانیا   

  74ص...............................................................الوظیفة التبعیة:ثالثا    

        75ص  ...............................الشروط الأخرى التي یفرضها المانح:المطلب الثاني 

  75ص  ...................................الشروط المتعلقة بتسویة المنازعات :الأولالفرع  

  75ص ...............................................تحدید طریقة تسویة المنازعات :أولا  

  79ص.................................................تحدید القانون الواجب التطبیق:ثانیا   

  81ص  .......................الشروط المتعلقة بإباحة الدخول إلى شبكة المانح:الفرع الثاني 

    82ص ...............................................................الشروط المالیة:أولا   

  85ص....................شرط احترام صورة شبكة الفرانشیز والعمل على تطویرها:ثانیا   

  87ص...............................شرط حفاظ الممنوح له على سریة التكنولوجیا:ثالثا    

  90 ص.....................الشروط المتعلقة بمصیر العقد ومسؤولیة الأطراف:الفرع الثالث 

  90ص..................................................الشروط المتعلقة بمصیر العقد:أولا  



    210 
 

  94ص..................................................الشروط المتعلقة بالمسؤولیة:ثانیا   

  يثانالفصل ال

  97ص     عقد الفرانشیز  طرفي بین  وازنتآلیة لإعادة ال الممنوح له حمایة

  99ص     .....وتنفیذهحمایة الممنوح له في مرحلة إبرام العقد :المبحث الأول 

  99ص  ..........................حمایة الممنوح له في مرحلة إبرام العقد:المطلب الأول  

  100ص   ...............................حمایة الممنوح له في القواعد العامة:الفرع الأول  

  100ص   ................................حمایة رضا الممنوح له من عیوب الإرادة:أولا   

  105ص   ............حمایة الممنوح له باعتباره الطرف المذعن في عقد الفرانشیز: ثانیا   

  110ص ....................................................مانح بحسن نیةالتزام ال: ثالثا   

  111 ص  .........................حمایة الممنوح له بموجب نصوص خاصة:الفرع الثاني  

  112ص     .......................................المانح بالإعلام قبل التعاقد التزام: أولا   

  120ص   ........................الحمایة القانونیة للممنوح له من الشروط التقییدیة : ثانیا   

  123ص    ...........................الممنوح له الشروط الشكلیة كآلیة لحمایة رضا: ثالثا  

  126ص    ........................حمایة الممنوح له في مرحلة تنفیذ العقد:المطلب الثاني 

  127ص  .حمایة الممنوح له عن طریق إلزام المانح بالوفاء بالتزاماته الأساسیة: الفرع الأول 

   127ص .........للممنوح له الملكیة الفكریة والمعرفة الفنیةالمانح بتقدیم عناصر  التزام:أولا  

  129ص     ...................................التزام المانح بتقدیم المساعدة المستمرة:ثانیا  

  132ص      .................................................التزام بتقدیم التحسینات:ثالثا  

  133ص       ......................................................بالضمانالالتزام :رابعا 

  135ص       ..................حمایة الممنوح له أثناء ممارسة النشاط التجاري:الفرع الثاني
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  136ص       ...................................................حظر تحدید الأسعار: أولا 

  137ص        .....................................إشراك المانح في الضمان العقدي: ثانیا 

  143ص        .................................الحصریةشرط في  نوح لهممال حمایة :ثالثا 

  145ص        ....................................مسؤولیة المانح عن رقابة الجودة: رابعا 

    147ص    . ...........حمایة الممنوح له خارج الإطار التعاقدي :المبحث الثاني

   147ص...... .....عقد الفرانشیزعلى حمایة الممنوح له في الآثار المترتبة :المطلب الأول

  148ص   ...............................................نهایة عقد الفرانشیز:الفرع الأول  

  148ص  ............................................................انتهاء مدة العقد:أولا  

  151ص  ......................................إنهاء العقد لانهیار الاعتبار الشخصي:ثانیا   

   156ص  ......................................................بطلان عقد الفرانشیز:ثالثا   

  157ص   ..........................................................الفسخ والانفساخ:رابعا  

  160ص.............................آثار نهایة عقد الفرانشیز على الممنوح له:الفرع الثاني  

  161ص   ................بسبب عدم التجدیدحق الممنوح له في الحصول على مقابل :أولا  

   165ص  .....................................حمایة الممنوح له في بند عدم المنافسة :ثانیا  

  178ص  ............................................مصیر المخزون بعد انتهاء العقد:ثالثا  

  170ص   .......................................العقدتعویض الممنوح له عن إنهاء :رابعا  

   171ص   .....................الهیئات القانونیة الخاصة بحمایة الممنوح له:المطلب الثاني

  171ص     .............................................اتحادات الفرانشیزي :الفرع الأول 

  172ص    ..............................................مفهوم اتحادات الفرانشیزي :أولا  

  174ص ........................................دور الإتحاد في حمایة الممنوح لهم :ثانیا   

  175ص  ...............................................جمعیات حق الفرانشیز:الفرع الثاني
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  176ص ................................................مفهوم جمعیات حق الفرانشیز:ولا أ 

   179ص .............................دور جمعیات حق الفرانشیز في حمایة الممنوح له:ثانیا 

  187ص ..............................................................................خاتمة

 194ص ......................................................................قائمة المراجع
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  قائمة المراجع
  باللغة العربیة   -أولا     

  الكتب-1
السید مصطفى أحمد أبو الخیر ،عقود نقل التكنولوجیا ،دراسة قانونیة ،إبتراك للطباعة -1

  . 2007والنشر والتوزیع،مصر الجدیدة ،
،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري التصرف القانوني بلحاج العربي -2

  .  1995العقد والإرادة المنفردة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
بن وطاس إیمان ،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي -3

  .2012،دار هومة ،الجزائر ،
،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي ،دیوان بوجمعة سعدي نصیرة -4

  . 1992المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
ر الفجر للنشر ، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دابودالي محمد -5

  . 2007ة،والتوزیع، القاهر 
القانون الفرنسي، دار ـــــــ ، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع -6

  .2006الكتاب الحدیث، الجزائر، 
جلال وفاء محمدین ،الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجهود الدولیة وأحكام -7

   2004نقل التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة ،
وأحكامه في الفقه  franchiseاز التجاريحسام الدین خلیل فرج محمد ،عقد الامتی -8

  . 2011الإسلامي دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،
،التحكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونیة ،مصر حسني المصري-9
،2006.   

 - howذكرى عبد الرازق محمد،حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة -10
know دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة  ،والقضائیة التطورات التشریعیة في ضوء

،2007.  
) عقد الفرانشایز(ساسان رشید، عقد التوزیع بترخیص استعمال العلامة التجاریة - 11

  .2013محاولة تأصیل ،دار النهضة العربیة ،القاهرة،

ورات جلیل الحقوقیة، لبنان، منشسبیل جلول، عقد الفرانشیز موجبات الفرقاء،  -12
2001.  
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عقود -مصادر القانون( قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة  سعد االله عمر ، - 13
  .2007، دار هومة ،)حل نزاعات التجارة الدولیة–التجارة الدولیة 

عقود نقل التكنولوجیا دراسة في إطار القانون الدولي  صلاح الدین جمال الدین ، -14
 . 2005دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ، الخاص والقانون التجاري الدولي ،

عمان  دار الثقافة ، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة ، صلاح زین الدین ،-15
،2006 .  

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني -16
  .2003، الجزائر،  ات الجامعیةطبوع، دیوان الم 5الجزائري، ط

،الأساس القانوني لحمایة الأسرار التجاریة دراسة مقارنة،دار  عمر كامل السواعدة-17
  .2009الحامد للنشر والتوزیع،عمان ،

فوزي محمد سامي ،التحكیم التجاري الدولي ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان -18
،2006.   

الفرانشیز دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي لبنى عمر مسقاوي،عقد -19
   . 2012المعتمد في غرفة التجارة الدولیة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس،

لعشب محفوظ بن حامد ،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن -20 
   1990،المؤسسة الوطنیة للكتاب 

القانونیة للفرانشیزي دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي  محسن محمد حمدان ،الحمایة-21
  .2008الحقوقیة ،

  . 2009محمد حسن منصور ،العقود الدولیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،-22
الالتزام ،دار الهدى ،عین  محمد صبري السعدي ،النظریة العامة للالتزام مصادر-23

  . 2011،ملیلة

دراسة في نقل ) (franchiseار،عقد الامتیاز التجاريمحمد محسن إبراهیم النج-24
  . 2007المعارف،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،

محمود الكیلاني ،عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا ،دار الثقافة للنشر -25
  . 2008والتوزیع،الأردن،
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، ،بیروت الحقوقیةي القانون المقارن ،منشورات حلبي ،الفرانشیز دراسة فمغبغب نعیم -26
2009.   

  . 2000ـــــ،قانون الأعمال دراسة في القانون المقارن، د م ن ، -27
،دار الثقافة )الفرانشایز(مصطفى سلمان حبیب،الاستثمار في الترخیص ألامتیازي -28

  . 2008للنشر والتوزیع ،عمان ،
ل التكنولوجیا إلى الدول قانونیة في عقود نقوفاء مزید فلحوط ،المشاكل ال-29 

 . 2008،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت ،النامیة

ناصر ناجي محمد جمعان ،شرط التحكیم في العقود التجاریة دراسة مقارنة ،المكتب -30
  . 2008لجامعي الحدیث،الإسكندریة ،ا

للنشر نداء كاظم محمد جواد المولى ،الآثار القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا،درا وائل -31
         2003،الأردن ،

لفكر ،النظام القانوني لعقد الامتیاز التجاري ،دار ایاسر سید محمد الحدیدي-32
  . 2006،الإسكندریة ،العربي

  رسائل والمذكرات الجامعیةال-2
 الدكتوراهرسائل -أ

رسالة لنیل درجة  ، افسة الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأثر المن مسعد ، جلال-1
،جامعة مولود والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق  ، فرع قانون الأعمال ه في القانون ،الدكتورا

  .2012معمري ،تیزي وزو ،
المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة  ، حمادوش أنیسة-2

، كلیة  تخصص قانون ، أطروحة لنل درجة الدكتوراه في العلوم ، )دراسة مقارنة(التجاریة
 2012تیزي وزو، ، جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السیاسیة

اه في أطروحة لنیل درجة الدكتور  ، مجلس الدولة ومجلس المنافسة لة ،دیباش سهی-2
  . 2010، 01جامعة الجزائر  ، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق ، الحقوق ،فرع القانون العام

أطروحة لنیل درجة دكتوراه  ، العلامات في القانون الجزائري الجدید راشدي سعیدة ، -3
 جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، تخصص قانون ، في العلوم
  .2014تیزي وزو،
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على ضوء (جزائرالاستثمار الأجنبي في الفعالیة التحكیم في حمایة  عیساوي محمد ، -4
 ، جامعة مولود معمري ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، )الاتفاقات الدولیة

  .تیزي وزو
لنیل  أطروحة ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع ، مختور دلیلة-5

اسیة،جامعة مولود والعلوم السی ،كلیة الحقوقالعلوم ،تخصص قانونشهادة الدكتوراه في 
                                         .2015تیزي وزو، معمري،

 
   مذكرات الماجستیر-ب
أطروحة مقدمة  عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع ، ، أحمد طارق بكر البشتاوي-1

اح جامعة النج ، استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في القانون الخاص
 .2011فلسطین ، الوطنیة ،

 le contrat de« في القانون الجزائري عقد الفرانشیز , إنوجال نسیمة-2
franchise«,كلیة  , فرع قانون المؤسسات ,في القانون  مذكرة لنیل درجة الماجستیر

  .2004، 01جامعة الجزائر, الإداریةالحقوق والعلوم 
ى ضوء التطور الاقتصادي القانوني لعقود المعرفة الفنیة علالنظام  بن ساعد إلهام ،-3

معهد  ، ر في القانون ،فرع قانون الأعمالمذكرة للحصول على شهادة الماجستیالمعاصر،
 .  2002، 01جامعة الجزائر  العلوم القانونیة والإداریة ،

یر في الماجستمذكرة لنیل درجة الجزائر،الفرانشیز وقانون المنافسة في  توات أمال ،-4
 .01،2008جامعة الجزائر  كلیة الحقوق ، ، فرع قانون الأعمال الحقوق ،

 ختراع في مجال نقل التكنولوجیاحمایدیة ملیكة ،النظام القانوني لعقد ترخیص براءة الا-5
،معهد الحقوق والعلوم فرع عقود ومسؤولیة  في القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،

  . 2001، 01عة الجزائر مالإداریة ،جا

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول البشتاوي ،عقد الفرانشیز وآثاره ،دعاء بكر -6
 ، جامعة النجاح كلیة الدراسات العلیا ، ، درجة الماجستیر في القانون الخاصعلى 

 .  2009فلسطین ،

رسالة لنیل ،  الفنیةة الاختراع والمعرفة سلطاني حمید ،عقد الترخیص باستغلال براء-7
 ، معهد الحقوق والعلوم  الإداریة ، فرع عقود ومسؤولیة ر في القانون ،شهادة الماجستی
  . 01،2001جامعة الجزائر 
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 إستراتیجیات الشركات المتعددة الجنسیات في عولمة الاقتصاد ، ، عثماني أحسین-8
كلیة العلوم  التنمیة ، فرع اقتصاد مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد،

  .2003باتنة ، جامعة الحاج لخضر، الاقتصادیة وعلوم التسییر ،
مذكرة للحصول على شهادة  ،الثمن في عقود التجارة الدولیة ،موكة عبد الكریم  -9

جامعة مولود  ، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون ،فرع قانون الأعمال  الماجستیر
 .تیزي وزو، معمري

مذكرة  لنیل  ، كیة الصناعیة والنمو الاقتصادياستغلال حقوق المل نعمان وهیبة ،-10
جامعة الجزائر  ، كلیة الحقوق ،في الحقوق،فرع الملكیة الفكریة  درجة الماجستیر

01،2010.  
مذكرة للحصول على  ، نقل التكنولوجیاالتزامات أطراف عقود  نویوة الحاج عیسى ،-11

 2008جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، ، فرع عقود الأعمال القانون ، یر فيشهادة ماجست
. 

مذكرة لنیل شهادة بالعقد الدولي لنقل التكنولوجیا ،یر محي الدین ،الإخلال میا-12
السیاسیة ،جامعة  كلیة الحقوق والعلوم ،فرع عقود ومسؤولیة  في القانون ، الماجستیر
   . 2009الجزائر ،

ر مذكرة لنیل شهادة الماجستی ، القانوني لعقود التوزیع الدولیة النظام یعقوبي نادیة ،-13
  .  2006، معمري جامعة مولود ، فرع قانون الأعمال في القانون ،

  المقالات-3
  .http//www.eddamir.info»الترخیص الامتیازي«أحمد ولد محمد المصطفى،- 1
والشركات القابضة كوسیلة  المشروع المتعدد القومیات«الشرقاوي محمد سمیر،-2

  .138-124 .ص ص, 1975،أكتوبر 232المعاصرة ،العدد ،مجلة مصر »لقیامه
النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات «إلیاس عجابي ، -3

  .200- 189.،مجلة المنتدى القانوني العدد السابع  ص ص»المدنیة والإداریة
 
  com ..www.enterpreneur)"            الفرانشیز(الامتیاز التجاري "حسنین رانیا،- 4
محاولة لتقییم التنظیم القانوني لنقل التمكین التكنولوجي في ظل «حمدي محمود بارود،-5

 01،العدد 12،مجلة جامعة الأزهر،المجلد»ن التجارة الفلسطینيالجهود الدولیة ومشروع قانو 
   .  904-839.ص ص ، 2010،غزة ،
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،مجلة  »التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري«حوحو رمزي ، زواوي كاهنة ،-6
  . 47-29.قانوني ،العدد الخامس،ص صالمنتدى ال

الاستثمار بین مزایا التحكیم وعیوبه بعد خسارة قضیة عمر «زینب فتحي أبو العلا،-7
  www.digital.ahram.eg/article،مجلة الأهرام الاقتصادي           »أفندي

باریس وتریبس والقانون  أحكام العلامات المشهورة في ظل اتفاقیة«صلاح زین الدین ،- 8 
  . 85-  47.ص ص  ، 2001مجلد السابع،العدد الثالث،،مجلة المنارة ،ال»الأردني

 »في إطار عقود التجارة الدولیةنقل المعرفة الفنیة «شمران الشمري،عادل -9
http//law.uokerbala.edu.iq   

، »الفنیة وأثرها في عقد الفرانشیز المعرفة«هادي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،عبد ال-10
  .294- 274.،ص ص2009، 3، العدد17بابل، المجلد مجلة جامعة

 المحقق الحلي للعلوم،مجلة »الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا «محمد غفار،-11
.                                                                                                  414-346.القانونیة والسیاسیة،العدد الثاني،ص ص

أهم المشكلات العملیة التي یواجهها عقد الامتیاز التجاري «دري ،محمود أحمد الكن-12
franchising«، أنظر الموقع الإلكتروني التاليhttp//www.Arablawinfo. com.   

،مجلة المحضر القضائي، ماي »الحمایة القانونیة لمتلقي الفرانشیز«مسلم الطاهر ،-13
  .22- 13 .،ص ص 2014

،مجلة الجیش »عقد الفرانشیز مفهومه وخصائصه وموجبات طرفیه «نادر شافي، -14
  .http//www.lebarmy.gov  ،2005، 224،عدد 

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الأطراف في مرحلة ما قبل العقد «نبیل إسماعیل الشبلاق،-15
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة »لتكنولوجیادراسة في العقود الدولیة لنقل ا

  .336-299 .، ص ص2013عدد الثاني، ، ال29والقانونیة، المجلد 
  المداخلات-4
انتصار عبد المنعم ،مشاكل تطبیق الفرانشیز في مصر ،ملتقى المشروعات الصغیرة -1

  . 45-26.ص ،ص 2012،أوث  83والمتوسطة ،العدد 
،مداخلة في إطار الملتقى »خصوصیة عقد الفرانشیز في السوق«آیت وازو زاینة ،-2

الحقوق والعلوم الوطني لعقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني  ،كلیة 
 129.ص ، ص2012ماي ، 17-16،بجایة ،یومي ،جامعة عبد الرحمان میرةالسیاسیة

-172 .  
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،ندوة الویبو الوطنیة »ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا«حسام الدین الصغیر، -3
 . 13- 02.،ص ص2004مارس 24- 23عن الملكیة الفكریة ،مسقط،یومي

،مداخلة في إطار »انشیز في تطویر الاقتصاد الوطنيالفر دور آلیة «حمدوش أنیسة ،-4
الملتقى الوطني لعقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني ، كلیة الحقوق والعلوم 

-441.صص  ، 2012ماي  17-16السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة ، یومي 
455. 

مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول عقود الأعمال  »قد الفرانشیزع«حمیش یمینة ، -5
ودورها في الاقتصاد الجزائري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 

  . 116- 112.،ص ص2012ماي، 17-16،بجایة ،یومي 
،مداخلة في إطار »الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري«علیان عدة، -6

الملتقى الوطني الخامس تحت عنوان أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 
  .19-1.،جامعة الشلف ،ص ص 2012دیسمبر  6- 5المستهلك یومي 

مداخلة في إطار  ،»مراجعة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك«قریمس عبد الحق، -7
الملتقى الوطني الخامس تحت عنوان أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 

     .       10- 1،جامعة الشلف ،ص ص 2012دیسمبر  6- 5المستهلك یومي 
مقابل حق المتلقي في حق مانح الامتیاز التجاري في عدم تجدید العقد «كردي نبیلة ،-8

في إطار الملتقى الوطني لعقود الأعمال ودورها في تطویر  ،مداخلة»طلب التعویض
الاقتصاد الجزائري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة 

   .  128- 117.،ص ص 2012ماي ، 17-16،یومي 
الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجاریة لأغراض عقود «كنعان الأحمر ،-9

،ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الصناعیة من أجل ریادة الأعمال »الترخیص والامتیاز
          http://search.tb.ask.com .والتجارة والبحث العلمي

الحمایة القانونیة للفرانشیزي دراسة مقارنة بین النظامین الفرنسي «ناصري سفیان ،- 10
،مداخلة في إطار الملتقى لعقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد »أمریكي والأنجلو

 17-16یومي بجایة، الوطني ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،
  . 380-367.ص ، ص 2012ماي ،

  النصوص القانونیة -5
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  النصوص القانونیة الجزائریة– 5-1

  الدستور-أ

یتعلق بإصدار نص الدستور  ،1996دیسمبر  7مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم -
 10مؤرخ في  03- 02،معدل بالقانون 76نوفمبر،ج ر عدد 28مصادق علیه في استفتاء 

-08،معدل بالقانون رقم  2002أفریل  14،صادر في 25،ج ر عدد  2002أفریل سنة 
  . 2008نوفمبر  16،صادر في  63،ج ر عدد  2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19

  الاتفاقیة - ب
والمتعلقة بحمایة الملكیة  1883مارس سنة 20اتفاقیة باریس المؤرخة في 

ولشبونة  1934جوان  2وواشنطن في  1900دیسمبر  14الصناعیة،المعدلة ببروكسل في 
.   1979أكتوبر 2،والمنقحة في 1967جویلیة  14وستوكهولم في  1958أكتوبر 31في 

www.gccpo.org.conve/paris.pdf.  
جانفي 9المؤرخ في  2-75المصادقة علیها من قبل الجزائر بموجب الأمر رقم  توالتي تم

 .  1975فیفري  4،صادر في 10،ج ر عدد  1975سنة 

  النصوص التشریعیة-ج

معدل یتضمن قانون العقوبات،، 1966یولیو سنة  8المؤرخ في 156-66أمر رقم -1
  www.joradp.dzأنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة  ومتمم،

القانون المدني،معدل یتضمن ، 1975سنة  سبتمبر 26مؤرخ في  58-75قم أمر ر -2
   www.joradp.dz،انظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة،ومتمم

معدل یتضمن القانون التجاري،،1975سنة  دیسمبر 26مؤرخ في 59 -75أمر رقم-3
  www.joradp.dz،أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ،ومتمم

،ج ر  ،یتعلق بعلاقات العمل،1990أفریل سنة  21مؤرخ في  11- 90رقم  قانون-4
  .متمممعدل  ،1990أفریل25صادر في ،17عدد 

 43یتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  ، 2003یولیو سنة  19مؤرخ في   03- 03 رقم أمر-5
 25مؤرخ في ال 12-08،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2003یولیو 20،صادر في 
بموجب  ومتمم ،معدل 2008-07-02،الصادر في  36، ج ر عدد  2008جوان سنة 
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- 18صادر في ال،46، ج ر عدد  2010أوث سنة  15مؤرخ في ال، 05-10قانون ال
08-2010 .  

التجاریة ،ج ر  یتعلق بالعلامات،2003نة جویلیة س 19مؤرخ في  06-03أمر رقم -6
   . 2003جویلیة23 ،صادر في  44عدد 

ببراءات الاختراع ،ج ر عدد  یتعلق،2003سنةجویلیة  19مؤرخ في  07-  03أمر رقم-7
  . 2003جویلیة  23صادر في , 44

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ،2004جوان  23مؤرخ في  02-04رقم  قانون -8
،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27، مؤرخ في 41التجاریة، ج ر عدد 

  . 2010،صادر في  46،ج ر عدد  2010أوث 15مؤرخ في  10-06
الإجراءات ون المتضمن قان،2008فیفري سنة  25مؤرخ في  09-08 رقم قانون-9

  .www.joradp.dzللأمانة العامة للحكومةالالكتروني أنظر الموقع المدنیة والإداریة،
  النص التنظیمي - د

، یحدد كیفیات إیداع  2005أوث سنة  02،مؤرخ في  277- 05مرسوم تنفیذي رقم 
  .2005أوث  07،صادر في  54العلامات وتسجیلها ،ج ر عدد

                                                                                  العربیة النصوص القانونیة- 5-2
مكرر  19تم نشره بالجریدة الرسمیة العدد 1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  -1

   www.iclipa.com،1999- 05-17الصادر في
دة جری 2000لسنة  15رقم  الأردني التجاریة والأسرارقانون المنافسة غیر المشروعة  -2

 www.jfda.jo/download/law 2000-04- 02الصادر بتاریخ  4423رسمیة رقم
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        ملخص:

بحكم الامتيازات الاقتصادية عقد الفرانشيز إن إبراز غياب التوازن بين أطراف      
والتكنولوجية التي يتمتع بها المانح يعكس التباين الموجود بين كلا الطرفين من الناحية 

المالية بصفة مباشرة على شروط العقد التي تخدم مصالح المانح ويؤثر العملية والقانونية 
اختلال التوازن بين مراكز  زما يبر ،وتكفل حماية عناصر العقد وتحفظ هوية الشبكة

وعليه فمحاولة إعادة التوازن بينهما يؤدي بنا للبحث عن الآليات  ،الأطراف ومصالحهم
التشريعية التي تكفل الحماية للمتعاقد الضعيف في القوانين الخاصة التي وضعتها بعض 

في سبيل توفير هذه  جاءت به القواعد العامةدون إغفال ما م هذا العقد، التشريعات لتنظي
الممارسات التطبيقية  اأسفرت عنه ما الدور الذي لعبه القضاء وكذلك إضافة إلى،الحماية

نته الجهود الدولية والعملية من خلال تتبع مختلف المراحل التعاقدية والنظر إلى ما تضم
 .في هذا المجال

Résumé 

    L'absence d'équilibre entre les parties du contrat de franchise en 
présences  des privilèges économique et technologique qui possède 
le franchiseur reflète la disparité qui existe entre les deux  parties par 
le coté pratique et juridique influencent d'une façon directe sur les 
conditions du contrat qui servent les intérêt financières de 
franchiseur et assure toute les éléments du contrat et assure aussi 
l'identité du réseaux qui mentre le déséquilibre entre les centre  des 
parties et leur intérêts et pour toute de rétablir l'équilibre entre ces 
dernier nous même a faire une recherche sur des mécanismes 
législatif pour assuré l'organisation de ce contrat sans oublier lés 
règle générales afin de fournir cette protection en plus de fournir 
cette protection  en plus de la recherche des mécanismes 
d'équilibrage out entrainé des pratique a travers les différentes étapes 
contractuelle et de regarder le contenu des efforts internationaux 
dans ce domaine.                                                                                   

              


